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| تخ مَرَضَ ا ىِِ (قسرسه) 





بعَعو ف لاقم - 


خ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدسس. 
تحقيق : جنة التحقيق 





صف الحروف : مؤسسة الكلام -قم 
الليتوغراف : تيزهوش - قم 
المطبعة : باقري قم 
الكميّة المطبوعة : ٠‏ نسخة 


للأمانة العامة للمؤتر العالمي بمناسبة الذكرئ المثويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري قدسسر. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين . 

وأما بعد: ف تضمنته مكتبة الشيخ الأنصاري فس .. الفقهيّة هو 
ماكتبه حول القضاء عن الميت, فإنه قد تضمّن البحث عن حقيقة القضاء 
والنيابة, ثم البحث عن القاضي, ثم عن المقضي ثم عن المقضي عنه. ثم عن 
أحكام القضاء. ثم أتبعه 5-0 عن صحة الاجارة في العبادات وعدمها. 

ومها يكن. فقد جاءت الرسالة مستوفية لمجميع ما بهم الباحث في 
الموضوع ولو رصوية تير 


النسخ المعتمد عليها : 
١‏ نسخة من المكاسب :وهي نسخة مطبوعة بالطبعة الحجرية عام 
(غ.٠)‏ وببدو أنها مصححة. ورمز طا رع 


و9 


| انسحة أخرئ من المكاسب : وهي النسخة المتداولة المطبوعة عام 
(17170) المعروفة ب «طبعة الشهيدي»؛ ورّمز طا ب «ش». 

وكانت الرسالة مطبوعة مع هاتين الطبعتين من المكاسب مع رسائل 
ار 

'- نسخة خطية : وهى موجودة ضمن مجموعة في مكتبة جامعة 
طهران برقم (1401/0) تحتوي على : المواسعة والمضايقة. والعدالة, 
ومنجّزات المريض. والقضاء عن الميتء, والتقية . 

وفى الختام نشكر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد الحسون 
الذي امن جيّد للرسالة. فنسأله تعالى أن يوقّقه لخدمة الدين وأهله, 


مسؤول لجنة التحقيق 
محمد علي الأنصاري 


دسم سالري رجرب ايض 00 
المرصدتبقذالبب رصاق عغد دل الا رين اهنا علاعران جعه ل لبن ."و 
وكوغ لشناء وز قاض د عؤاليمردابه دخ عدروخاسفا كم .و .» 
فوعباء عرف قباد ابام الك وحطذ لبا ينزي لظام مخز ماخودهابضل د جلهون ٠‏ 
لإا نا حلت لبت ناب لحذ اما وو جإسحو ب الفاضن سببريزيع الضرع ب رزاد 
ذلك انالف ابابل نلك ن لان لرببواخباادلول ين لصوم ع ريلك تمرك الجن 
عن لكلجم عبت متهبا الماع طبر واد الامامئ در ريالف النذها. و لك الاإثوروجمرطر نما نه 
جنول غ اياك لهر اناد الانا سد دادع ليسم فول .انا ناث للؤمر نج الامرئلك صرفزجادة. 
ممست دمر تفع بدا بلاس اراي لدانلا نيان اانا الاب دامر 
لتاب سمو مركن قلمول زم :!ازمربان رعصوم نذدجلاتتهؤللنالاسبا ؤبجرب 0 
دماه ا كوي الو انم طب زهزالزناعد رد الب نارف امطفيا ان 
لاملل رويب نوا ب كلاح لاج هنال ل خددامن ذلا انضام رموس خ زيط ال وط معنب > 
كوب القيط لدم سبباغ لزدم هقائصوم دلما ملز رددمغمو زمزم المح اس وار لؤمس ينطوو 
مدعا يلب تعن و الى خصن بلاج انك مشر هنابباربزبارروجمرجادشر سالاد 
بوي نلعطب باتعو نع رفي نللصمادترالتبرابوالكار, برهو الذ: مرجب الناضلف اخ 
وز بعيئه تمن دالتهبد والنلرميحوح د( ذل ذا يللب برمون(ماالرها. الام نولم 
يا لوج انلها لابلاع اماما عوااضنان بسؤ لبن كا لودع و7 


صورة الصفحة الاولئ من رسالة القضاء عن الميت من نسخة (د) 


ادس ون زب انوؤلة من بول سي با اديه زوه لازن 
سراما مر وخ طب وؤباز نز ذه زط ان نو زات وبل سبي لولف ناف 
٠:‏ وغ اهملا الم ني جو نو ينون سهان م سارب ومني امتعرببا” 
اجنام زا لاوز الأ ندر مجني دزي لطا ريق 
«رظو ريده تر ع زناه سي عار إلا طالا لزي مولن لط ع لان ناوطنا وان اضر 
باع اديز طوعل يفده ل لصلؤ لاني داعيو لحزر اف لعل شلال عملي الويوائزفك 
دااي دده ن لبذ سنياس رامن لكات نين يطو وصر ل سن م /الرد- لزيا مرلانن 
2 
ذل رهط اباد 1 بهذ ع سكع يكل يضراعم تا ني لئاوس اليم اضرق 
فسان شر بعد امار لل ميشبكلالسهراظظ مام لالز ربنع لدالن اش زيب 
علا لازنا نيضوع للا م لط لاطي حذرر اعد إغضاء الفط اصةة 
ضر لبر ءالأ اع ري الصو عل كو لز لاي عرز يط رن نوا للرث 
طاهسد نعس ‏ سغ اتيز اع اطق صلبئنزائل ةعور جين ون 
مز ضرالا ص يغ وذ سيان اياك ذم مد الاصرازز الك 
اعد رومن لع لذ لو ابلص الال يرهن لز كاه موف 
6 اشير اع انأكسيرا ٍ الاو لافيت عابم مهرم را جلا لوضراسهلل رن ملظت 
انزو سانا علب اوز ل يجز بص اللذان ولكرو ماك امزح لم رمعو روبز يهن هنل نل 4 
ازيب لاط نط جاجد اووس الب ةصزاغة واس يمرل نززنوث 
نال نه سر مايا ايز ونه نا راذا از نر 


مدالزارا ذ ع ذا فز زبلا سوط اذ اروز ره اهن كسك يز ريفز 


انور اف ع كز رط طبس الف راعا راك رالورامازة الام الإصيةضيره 
نا يلاله راقصوزئك لالط روث فيز اشدوظ لاضع 


صورة الصفحة الاخيرة من رسالة القضاء عن الميت من نسخة (د) 


0 
2 
0 03 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 
الحمدته ربّ العالمين. وصلْن الله على محمد واله الطاهرين.ولعنة الله على 


أعدائهم أجمعين إن يوم الدين0", 
مسألة "" 
في قضاء الصلاة عن الميت 
والكلام فيه تارة في نفس القضاءء. واخرى في القاضي. وثالثة في المقضيّ. 
ورابعة في المقضىّ عنه. وخامسة في أحكام القضاء. 


أمّا القضاء عن الميت") 
فهو عبارة عن فعل العبادة نيابةٌ عن الميّت. 
وحقيقة النيابة: تنزيل الفاعل نفسه منزلة شخص اخر فيا يفعله. 
ويظهر من السيّد المرتضئ أن القضاء عن الميّت ليست نيابة حقيقة, 
)١(‏ ليس في «ع» و«ش»: وبه نستعين ... الى يوم الدين. 
(؟) ليس في «د»: مسألة. 
(؟') ليس في «د»: عن الميت. 


حقيقة القضاء 
استظهار عدم 
كون القضاء 


جواب السيّد 


عمًا أورد على 
وجوب القضاء 
عن المسيت 


1 ار اه من جيه اام عد ارو الة اتن الققاء ضئالنيت 
وإنما هو واجب أصلّ خوطب به القاضي. نعم سيبه فوات الفعل عن الميّتء 
وزاد على ذلك: أن الميّت لايُئاب على ذلك. فعن الانتصار ‏ بعد اختيار أن الوليّ 
يقضي الصوم عن الميّتَ إذا لم يكن للميّت مال يتصدق به عنه لكل يوم بمدٌ. 
مدّعياً عليه الإجماع. وانفراد الإماميّة به. ومخالفة الفقهاء في ذلك إلا أباثور”"' 
قال .وقد طمن ينا تقولد بقوله تغالن: 2 وأن ليس للإنستان إلانما ستَئ "بوبنا 
روي عن النبيّ صدّانه علبه رآله لم من قوله: « إذا مات لمن انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية, أو ولد صالح يترحّم عليه. أو علم ينتفع به'""ءولم يذكر 
الصوم عنه. 

والجواب عن ذلك: أن الآية إنما تقتضي أنْ الإنسان لايُئاب إل بسعيه, 
ونحن لا نقول: إن المت يثاب بصوم الحيّ عنه. 

وتحقيق القول في هذا الموضع: أن من مات وعليه صوم فقد جعل الله هذه 
الحنالة سباق وعرب صو الول وشاء قضاء,. لأن بيه التقريط المتعدم: 
والثواب في هذا الفعل لفاعله دون الميت. 

فإن قيل: فما معنئ قوهم: « صام عنه». إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب. 
ولا حكم لأجل هذا الفعل؟ 

قلنا: معن ذلك أنه صام. وسبب صومه تفر يط الميتء وقيل: «صام عنه» 
من حيث كون التفريط المتقدّم سبباً في لزوم هذا الصوم. 

وأنا اشير الدى زوودد فمعول عل هذا لمعل أيضاء وان المؤم يتقطع 


)١(‏ راجع المجموع 5: 75017. (1) التجم: وم 

(؟) رواه العامة بألفاظ مختلفة قريبة من هذا المعنى راجع: الجامع الصحيح ؟: 770 الحديث 
”, وسئن النسائي 1: .10١‏ وفي عوالي اللآلي ؟: 187 الحديث 17: اذا مات ابن آدم .... 
هذا وقد ورد في معناه عن أئمة أهل البيت عليهم اسلام بطرق عديدة, انظر الوسائل 597:17 
الباب الأول من أبواب الوقوف والصدقات. 


حقيقة القضاء 118 0 
بعد موته عمله. فلا يلحقه ثواب ولا غيره. والذي ذهبنا إليه لا يخالف ذلك. 

وخبرهم هذا يعارض ما رووه عن عائشة'". ثم ساق أخبارا نويه يدل 
على النيابة'"”" انتهئ . 

وتبعه في جميع ذلك السيّد أبو المكارم بن رُهرة في الغنية'*, 
الفاضل في المختلف”" في الجواب عن الآية المتقدمة"". 

مع أن الشهيذ في الذكرئى حكئ عته أنه قال فيرا يلحق الميّت بعد 
موته ‏ : أمّا الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة 
فبالاجماع, وأما ماعداها فعندنا أنه يصل إليه”". 

أقول: كأنْ السيّد ومن تبعه أراد بها ذكر من الجواب عن الآية والرواية 
رد استدلال العامّة بهماعلى نفي وجوب القضاء الذي هو المطلوب؛ لأنّ القضاء لا 
يستلزم الثواب حتئ يستكشف انتفاء الملزوم عن انتفاء اللازم, وإلا فشأن السيّد 
أجل من أن تخفئ عليه الأخبار الكثيرة الواردة عن النبيّ ملّاف عب لهسم 
والأئمة عبهم ادلام في انتفاع الميّت بما يفعله الأحياء على طريق النيابة أو الهدية. 


3 
به 


نم من بعده 


(١)روت‏ عائشة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه» انظر 
صحيح البخاري : 47, صحيح مسلم ؟: 37+ الحديث ١67‏ 

(1) منها ما رواه ابن عباس: «ان امرأة جاءت إلى النبي ل اله عليه وآله وسلم فقالت:إن على أمي 
صوم شهر فاقضيه عنها؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم: أرأيت ت إن كان على مَك دين كنت تقضيه؟ 
قالت: نعم يارسول الله. فقال صل الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق أن يقضئ». انظر صحيح 
البخاري : 45 

71-1١ الانتصار:‎ )"( 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): .60١‏ 

(0) المختلف: 7437 

إلى النجم:9؟. وقد تقدمت في الصفحة السا بقة. 

(9) الذكرئ: "لا وفيه: فإجماع. 


تبعية ابن زهرة 
والعلامة للسيّد 
في الجواب 


توجيه كلام 


ماورد في 
اتتفاع الميّت 
بما يفعل عنه 


1 ممع اما انهه كد ب وو اله ف التطاءاعن ادك 

وقد حكئ أكثرها في الذكرئى عن كتاب غياث سلطان الورى للسيّد 
الأجل اين طاوودي ١!‏ التذ كن مها ركا: 

فمنها: قضيّة الختعميّة التي أنت النبيّ مز اف عب رايسم فقالت:« إن أبي 
أنركد الس شيساً زمناً لااتسطم: أن عي إن سحت عله أرنقعة وله فقال 
هاه اراك لو كان عل أبيك دين فقضيته, أكان ينفعه ذلك؟! قالت: نعم, قال: 
فدين 5 أحقّ بالقضاء» "ا 

ومنها: ما عن كتاب حماد بن عثمان: «قال: قال أبو عبد الله عليه اسلام: من 
عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميّت أضعف الله أجره ونفع به ذلك الميت» 5 

ورواه الصدوق أيضا في الفقيد مود 

ومنها: ما عن كتاب المسائل لعل بن جعفر عب اسدم: « عن الرجل هل 
يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فيصلي ما أحبّ ويجعل 
تلك للميتٌ. فهو للميّت اذا جُعل ذلك له»*. 

وقريقة جنا زوواية. الخو /نة: 

ومنها: ما حكاه عنه. عن أصل علي بن أبي حمزة ‏ الذي هو من رجال 
الصادق والكاظم عدم ادلم : « قال: وسألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلي 


)١(‏ غياث سلطان الورئى لسكان الثرئى. في قضاء مافات من الصلوات عن الأموات (مخطوط). 

(؟) الذكرئ: 6لا 

(') الذكرئى: 76, الحديث العاشر. وفيه: «مَن عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحاً أضعف الله 
أجره وينعم له بذلك الميت». وعنه في الوسائل 8: 718الباب؟١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
الحديث .١55‏ 

(8) الفقيه :١‏ 1868, الحديث 0605. 

(0)الذكرئ: "ا/. الحديث الثاني.ومسائل علي بن جعفر: 149. الحديث 854 :والوسائل 537:8 
الباب ؟١‏ من ابواب قضاء الصلوات الحديث ؟. 

.* الذكرئى: ا, الحديث الثالث. وعنه في الوسائل 77:6 الباب ؟١١, الحديث‎ )١( 


انتفاع الميت بما يفعل عنه ل م امسووص ا م ا اا 0 38 


ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته؟ قال: لابأس به. ويؤجر فيما يصنع. وله 
أجر آخر بصلة قرابته. قلت: وإن كان لا يرى ما أرئى. وهو ناصب؟! قال: يخفف 
عنه بعض ما هو فيه»!". 

ونا ما عن أصل حشاء بخ عال :لقال قلت يل إلن اليك الضلذة 
والدعاء ونحو هذا؟ قال: : نعم, قلت: أو يعلم من يصنع ذلك؟ قال: نعم, ثم قال: 
يكون مسخوطاً عليه فيرضئ عنه»'". 

قال في الذكرئى: وظاهره أنه من الصلوات الواجبة التي تركها سبب 
للشخط"©. 

أقول: وفي هذا الظهور تأمّل. 

ومنها: ما عن ابن محبوب ‏ في كتاب المشيخة ‏ عن الصادق عب اسام أنه 
قال: « تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والدعاءء. قال: 
ويكتب أجره للذي يفعله وللميّت»". 

ونحوها: روايتا إسحاق بن عارا”' وابن أبي عميرلا 

ومنها: روايات ابن مسلم وابن أب يعفور د وصفوان بن يحيئ 
عن الصادق والرضا عبها انلام أنه: « يقضى عن الميّت الح والصوم والعتق وفعاله 





)١(‏ الذكرئى: 74 الحديث العاشر. والوسائل 0: 117".الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
الحديث 8. 

(1) الذكرئى: 4/. الحديث التاسع. وفيه: الدعاء والصدقة والصلاة . والوسائل 0: 77”»الباب 
١‏ من ابواب قضاء الصلوات. الحديث 7. 

(5) الذكرئ: 78 ذيل الحديث التاسع. 

(5) الذكرئى: 4/. الحديث الثاني عشر. والوسائل 6: 717",الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
الحديث .٠١‏ وفيههما: الصدقة والبر والدعاء . 

(8) الذكرئى: 74. الحديث الرابع عشر. 

(1) الذكرئى: 74. الحديث الثالث عشر. 


ل مع ةا كا لوت ادام لم زسالة :فى القضاء عن الشت 


وعن كتاب الفاخر'': أن ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمَة عبهر ادلم 
أنه تقضى أعماله الحسنة كلها". 

ومنها: ما عن كتاب حماد بن عثمان: «قال: قال أبو عبدالته عب اسلم: إنّ 
الصلاة والصدقة والحجّ والعمرة وكل عل الع تفغ :الدد بعتن أن اميت 
ليكون في ضيق فيوسع عليه. ويقال: هذا بعمل ابنك فلان. وهذا بعمل أخيك 
فلان ‏ أخوه في الدين »'"' 

ومثلهاءرواية عمرو بن محمد بن يزيدا”. 

وحبل نحن عيدا رن عدت وقال: كيت !إل أن الجسم اتبد: 
الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثاً. ثلثاً له وثلثين 
لأبوية. أذ بتزاها ىمعا ينطو "يتواخ كان ادها حا والار يمنا 

فكتب إلَ: أما المت فحسن جائز, وأما الحيّ فلاء إلا البرّ والصلة»”". 

ومثلها:ما عن محمد بن عبداته بن جعفر الحميري. أنه كتب إلى الكاظم 
عليه السلام مثله. وأجاب بمثله'". 


)١(‏ انظر الذكرئ: 78 و 78 الحديث الثالث والأول والخامس.وصفحة 75 الحديث الثاني. 
والوسائل 0: 719ءالباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات, الأحاديث 37و19 و١3.‏ 
(1) الفاخر في الفقهءلأبي الفضل الصابوني محمد بن ابراهيم بن سليم الجعفي (راجع المحلق). 
(©) راجع الذكرئى: 76. 
(5) الذكرئ: 74. الحديث التاسع عشر. وفيه: «إنْ الصلاة والصوم والصدقة...». وفي الوسائل 6: 
4الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات. الحديث .١8‏ وفيه: أخوك فى الدين. 
(0) الذكرئ: 4/. الحديث السادس عشر. والوسائل 0: 17 الباب ؟١,‏ الحديث 4. 
(1) الذكرئ: 4/, الحديث العشر ون. وفيه: «أو يفردهما من أعماله بشىء...». والوسائل 518:0 
الباب ؟١,‏ الحديث 175 ١‏ 
(1) الذكرئى: 74, الحديث الحادي والعشر ون:وقرب الاسناد: 2١79‏ والوسائل 6: 318 الباب 
ذيل الحديث 15. 


انتفاع الميت بما يفعل عنه ا لا 

قال في الذكرئى: قال السيّد: لا يراد بهذه: الصلاة المندوبة؛ لأن الظاهر 
جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهها'". 

أقول: لعل ما ذكره من التوجيه.للجمع بينها وبين ما دل على جواز ذلك 
عن الحيّ أيضاً. مثل ما عن الكليني باسناده إلى محمد بن مروان: « قال: قال 
ابو عبدالله عب اللام: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميّتين. يصل 
عنهما ويتصدّق عنهما ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع طاء وله مثل ذلك. 
دده ' أهدا بير “وليه حي كتيرا 1 

نعم.احتمال هذه الرواية إرادة عدم قطع البرٌ عنها بعد الموت بفعل هذه 
الأفعال عنههاء فيكون قد برَهما حيين وميتين. بعيد. 

وحكي عن الحسين بن الحسن الطوسي الكوكبي ‏ في كتابه المنسك''' 
بإسناده إلى عل بن أبي حمزة: « قال: قلت لأبي إبراهيم عي اددم: أحج وأصلي 
وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم تصدّق عنه 
وصل عنه. ولك أجر آخر بصلتك إيّاه» 

وظاهر الصلاة عن الغير: النيابة عنه. لا فعلها وإهداء الثواب إليه. فيدل 
على جواز النيابة عن الحيّ في الصلاة, وإطلاق الصلاة"' واليرَ على ذلك يشعر 


(0) 


74 الذكرئى:‎ )١( 

(؟) في «د»: فرّزقه. وفي «ش» واع»: «فير زقه الله بره». وما أنبتناه من الكاني والذكرئ. 

إفية الكاني ؟: 169. الحديث 7 باب البر بالوالدين. الذكرئى: 4/. الندبت الثالث والعشر ون» 
وفيها بعض إلاختلافات .والوسائل 0: 568 الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
اديه الارل 

(4) كتاب المنسك للحسين بن الحسن العلوي الكوكبي (مخطوط). 

(9) الذكرئى: 74. الحديث الحادي عشرءوالوسائل 8: 587 الباب ؟١‏ من أبواب قضاء 
الصلوات. الحديث 5. 


() كذا في النسخ. ولعل الصحيح: الصلة. 


النيابة عن الحي 


اناق 
اللصوص 
والفتاوى على 
انتفاع الميت 
بما يفعل عنه 


توجيه الآية 
بالإثابة حال 
الحاة 


2 لاوا ما اما ل لالدلاو رسالة فى 'القضاء عن الي 
بعموم رجحان النيابة عن الحيّ في كل فعل حسن. 

ثم أنه" إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرها؛ لعدم القول بالفصل ظاهراً 
بينها وبين غيرها؛ بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر على 
الحيّ؛ فقد روي في الفقيه عن عبدالته بن جبلة. عن إسحاق بن عار" . 

بل يمكن استفادة عموم النيابة في كلَّ الأعمال الواجبة ‏ عدا ما دل 
الإجماع على عدمه ‏ من الأخبار الدالة على مشروعيّة قضاء دين الله عمن هو 
علد درم "ان اتاجير وفة اليانة بق السعيات يندم القول بالفمل» 
فتأمل. 

كيف كان..فانتفاع المي بالأعبال الي تفمل عند أ وعهدئ إليه توابهاة 
ما أجمع عليه النصوص. بل الفتاوئى. على ما عرفت من كلام الفاضل"؛ 
وصاحب الفاخر”*' 
وعلى بن نعمان» عل أن مَن مات منهم يصلي من يقي صلاته ويصوم عنه ويحجّ 
عنه. فبقي صفوان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة»'" . 

فإن دعو ىكفاية اتفاق هذه”' الثلاثة في الكشف عن رضئالإمام عب الام 
غير بعيدة. فكيف إذا ضمّ إلى ذلك دعو الفاضل وصاحب الفاخر الإجماع 
على ذلك. 

وأما الآية" فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للإجماع والأخبار 


؛ المعتضد بقضيّة تعاقد صفوان بن يحيئ وعبدالله بن جندب 


)١(‏ ليس في «ش» واع»: انه. 

.275١5 الفقيه "!: 17/5؟, الحديث‎ )١( 

() انظر: صحيح البخاري : 57:وصحيح مسلم ؟: 8١14‏ الأحاديث 105. 186. 167. 

(1) المختلف: 75137. 

(6) نقله عنه الشهيد في الذكرئ: 9/. 

(1) الاختصاص: 88:والفهرست للشيخ الطوسي: 817 رقم 547 ورجال النجاشي: 47 ١رقم‏ 0714. 
(9) كذا فيج النسخ. (8) النجم: و" 


انتفاع الميت بما يفعل عنه زؤز ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 1 001001 
المتواترة.بأنّ الثواب على سعيه حال الحياة. فإنّ تحصيل الآخوّة للمؤمنين 
تعريض للنفس في هذه المثوبات. 1 

وما الرواية النبوية'": فهي مسوقة لذكر مايعدٌ عملا للميّت بعد موته 
من الأفعال المتولدّة من فعله تولّد الغاية, دون التي يترتب عل عمله اتفاقاً من 
دون قصد لترتبها؛ فالحصر في الرواية بالنسبة إلى أعمال الميّتَ المقصود منها 
الأتكم اوربع لوكا #إعالة التاى «صدر: البثربوفريى سجر ووف ف مال 
عليهم أو إظهار سنة حسنة, أو ولادة من يستغفر له مما يقصد منه البقاء. فهي 
بمنزلة الأفعال التوليدية للميّت يعدّ عملا له. والكلام ‏ في المقام ‏ في ما يعمل 
القيرعنة كنا أن نا ورد من أن «امن :سن سنة سيّية كان عليه ورها ووور من 
عمل بها ]ل تنوم القيايةه'") اننا تكولة تعال »جل ولا عزر وازرة وزر حر 4" 
ونه كا قتعها دي مل الو رديت نديد هن أن + والميت اليعابةه بيكاد 
أهله عليه!؟» ولذا رَدّتَ عائشة بتلك الآية©. 

وقد خرجنا بإيراد الأخبار المذكورة عنما هو المقصود في هذه الرسالة من 
وجوب القضاء عن الميّت مع قطع النظر عن انتفاع الميّت بذلك؛ وقد عرفت أنه 
جمع عليه قتر "ونا" وسيجودها بدل علد من التصوض بالمنصوضى 8 


.17: وهي قوله صل لله عليه وآله وسلم: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا منثلاث ...».راجع الصفحة‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ؟: 7١6‏ الحديث 14. 
6( الأنعام: ده 


4( صحيح البخاري ؟: .٠١١‏ صحيح مسلم 1: 774 580 الحديث 94377 و4748 كنز العمال 
6 الحديث .4747١‏ 

(9) صحيح البخاري 1: ,.٠١١ ٠٠١‏ صحيح مسلم 7: ,15١‏ الحديث 479. 

(5) انظر: الانتصار: .١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ,50١‏ التذكرة 88:١‏ «الذكرئى: 77,. 

(9) انظر الذكرئى: 77 


(4) الوسائل 1: 58١‏ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 00 1. وستأتي في الصفحة 
01 


النبوي مسوق 
لذكر ما يعد 
عملا للميت 


على الول 


7 مو اح ع مور د عور عوط الكل العا كك انيت 

ثم المشهور أن القضاء معين على الول لا أنه حير [بينه]"'" وبين 
الفناقة كاعن الإنيكاق "اليد المرتضى '" والسيد :اين زهرة مدعا عليه 
الإجماع'''؛ لعدم الدليل على إجزاء الصدقة.نعم.ورد ذلك في النافلةمضافاً إلى 
ظهور الأدلّة'” في تعيين الصلاة. والإجماع المدّعئكما ترئى:وأضعف من هالاستدلال 
عليه بالاحتياط. 


)١(‏ في «د»: بينها. وفي «ش» ودرع»: بينهاء وما اثبتناه هو الصحيح. 
(1) نقله عنه,العلامة في المختلف: .١48‏ 

(؟) الانتصار: ,7١‏ ونقله عنه العلامة في المختلف: .١144‏ 

() القُنية (الجوامع الفقهية): .00١‏ 

(6) في «ده: الأدلة الآتية. 


وأمّا القاضى 


فالمحكيّ عن المفيد: النص على أنه إن م يكن له ولد من الرجال قضئ 
عنه أكبر أوليائه من أهله. وإن لم يكن فمن النساء'". 

وعن الإسكاني: أوإن الناس بالقضاء عن الميّتَ أكبر ولده الذكور. 
وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد"". 

وني كلام الصدوقين والرضويّ: « إنه يقضي الولي» فإن لم يكن له ولي من 
الذكور قضئ عنه وليه من النساء»'"'»ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر 
القدماء والأخبار واختاره. 

ولعله لإطلاق صحيحة حفص بن البختري. عن أبي عبد الله عليه السلام: 
« في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أوإىْ الناس بميرائه. 





.805 المقنعة:‎ )١( 

(1) نقله عنه.العلامة في المختلف: 547 

(') المقنع (الجوامع الفقهية): ١7‏ والفقيه ؟: 167, ذيل الحديث ٠٠08‏ والفقه المنسوب إلى الإمام 
الرضا عليه اللام: .75١1‏ 

(4) الدروس: /ا. 


بيان المراد من 
الولي 


وجحه تقديم 


الولد على الأب 


1" لي جاده عل بور ع اله قن القطا ع الحيث 
قلتٌ: فإن كان أولى الناس به امرأته؟ قال: لا. إلا الرجال»'". 

وفرسلة حتاذة واقال الت أبا عبداته عت هرق الرجل 'يعوث وغلية 
دين من شهر رمضان من يقضيه عنه؟ قال: أوإى الناس به. قلت: فإن كان أولئ 
الناس به امرأته؟ قال: لاء إلا الرجال»'". 

ورواية ابن سنان. عن الصادق عليه السلام - المحكية في الذكرى عن كتاب 
السيّد الأجلّ ابن طاووس .: « قال: الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت 
الميّت يقضيه عنه أولى الناس به»". 

إلى غير ذلك. 

فيا أطلق فيه «الولي» المراد منه: الأول من غيره. وهو يختلف ياختلاف 
الموحودين من" الناين النتسنين ال امه فإن وليه أول يدم أحيهه وجوه 
أوإن به من عمّه » وهكذا. 

لى نيدن حيوله للتؤق امدق وضامن الجرزيرة: لأا أرق الاين 
بالميّت مع فقد الأقارب النسبيّة؛ ولذا قيل بوجوب القضاء عليها مع فقد 
القريب©. 

هذا. مضافاً إلى أن الحكم في صحيحة حفص معلّق على « الأوإن 
بالإرث»'". ولاإشكال في صدقه على ماعدا الأولاد مع عدمهم. بل وعلى امون 
وضامن الجر يرة. 

وأمًا وجه تقديم الولد على الأب, فلعله لأن أكثرية نصيبه يدل عرفاً على 


)١(‏ الوسائل !: ١78»الباب‏ 71 من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث 0. وفيه: إمرأة. 
(1) الوسائل : ١74ءالباب‏ 37 من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث 5. وفيه: إمرأة. 
(؟) الذكرئى: 8 الحديث الرابع والعشرون. 

(4) قاله الشهيد الثاني في الروضة ؟: .١717‏ 

(0) الوسائل 9: ١18ءالباب‏ 1؟ من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث 6. 


ارق باللث غن؟! الأبوهم أن لمن ورد بان الأكثر نصيباً أوإن بالميّت 

من الأقل. كاف مبفحة الكنا سن وروا عوك لأبيات ورامك أولن بلنز مك شيل 

لأبيك"»"مع أن حكم المشهور باستحقاق الولد خصوصاً مانا الحبوة - التي 

هي عبارة عن خصائص الأب, التي يعرّ على أولياء اميت أن يَروها عند غير 

الك يذل عل أولويته بأبيه امن غيره خدئ جذه: 
نعم ينافي ذلك كله حكم المشهور في باب الجنائز بأن الأب أوإن من الولد الأب أولى من 

في تجهيز الميّت. ولذا تنظر فيه هناك مائلاً إلى مراعاة الإطلاق'؟' ‏ هنا وناك 2 الولد في تجهيز 

من يقدّم الأب على الولدا". 3 
ويمكن أن يكون مستند المشهور هناك أنْ الأولى بالميّت من حيث 

الدكاقة وامورة التي لابدٌ أن تصدر باستصواب الأولياء ‏ هو الأب دون غيرم» 

ويمكن استشعار ذلك من قوله عب ادلام: «يصلي على الجنازة أولىن الناسٍ با 

فإن الأرن باطنارة من بعك اانه لايد من التصرق:فيها بوتفلبها فى 

الغسل والصلاة والدفن ‏ هو الأب عرفاً. 
والحاصل: أن الموضوع للحكم في باب القضاء هو الميّتَ من حيث 

شخصه ونفسه الإنساني, وفي الجنائز هو جسده وجنازته التي يتصرف فيها 

ويتقلب. فالأولوية هنا عليه. وفي القضاء له. فتأمّل. 55 
وعلى كل حالء فالمراد من «أكثرية النصيب» أكثريّة نصيب النوع؛ لأتها أكثرية النصيب 


)١(‏ كذا في النسخ وني «د»: عن الأقل. 

)١(‏ في «د» ودع»: لأمّك. وما أثيتناه من المصدر. 

(") الوسائل ١6 :١7‏ الباب الأول من أبواب موجبات الإرث, الحديث ؟. 
)ع في «ش» ودع»: الإطلاقات, ولعل الصحيح: الاحتياط. 

(6) في «ش» و«د»: الولد على الأب. 

)١(‏ الوسائل ؟: 8٠١١‏ ءالباب 71 من أبواب صلاه الجنازة, الحديث ١‏ و3. 


شمول إطلاق 
الأولن بالارث 
للمولئ المعتق 
وضاممن 


الجريرة 


ك1 الارمي ممة ما ه 86 00146 00+ زسالة فى القضاء عن الميثت 


الكاشفة عرفا وشرعا ن. [زلوية ذلك التو ع فلى عرش لشخض :الول علد 
النصيب لتعدّد أشخاص نوعه ‏ كا لو اجتمع له أب مع عشرة أولاد - 
فلا سقط أكيره عن الأولوية الكزتم أقلسسهيا من الأب لأن وخ الزلة 
أكثرسهاً فهو أولن. فا يظهر من بعض المعاصرين من اعتبار أكثريّة نصيب 
الشخص - حتئ أنه فصّل في المسألة بين مادون الخمسة من الأولاد إذا 
اجتهوايم الأتعويين' التملة والأزيد”" ل اند لداوسنها ظاهرا. 

ثم إطلاق «الأوإ بالإرث» في الصحيحة المتقدّمة''' يشمل الموإن المعتق 
وَضَامِن الخريرة عل الترت عند عدم .غيرها من الورنة. 

إلا أن العبارة المحكيّة عن المفيد'"' وجماعة من القدماء''' خالية عن 
التصريح به؛ لأن المحكيّ عن المفيد ‏ المنسوب في الدورس إلى ظاهر القدماء - 
«أنّه لو فقد أكبرالذكور فأكبر أوليائه من أهله»'*»ولفظ « الأهل» ظاهر في من 
عدا المعتق وضامن الجريرة. 

ونا أبند مابين هذا القولوبود ها تار الشيخ " .واكتن .من تآخر عنه 
من اختصاص التكليف بأكبر أولاده الذكور”". وكأنهم فهموا من صحيحة 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(1) الوسائل 78١:7‏ باب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 0. وقد تقدّمت في الصفحة 
ذلفة 

(") المقنعة: 3615. 

(4) منهم الاسكافي كبا حكى عنه العلامة في المختلف: 187 والصدوقان في الفقيه ؟: ١60‏ والمقنع 
(الجوامع الفقهية): .١7/‏ 

(0) الدروس: /الا. 

.585-0١ المبسوط‎ )١( 

(7) متهم ابن ادريس الحلي في السرائر :١‏ 544 وابن حمزة في الوسيلة: ١6١‏ والمحقق الحلي في 
المعتبر 7: 7١١‏ والعلامة في المختلف: 17؟. 


حفص ومرسلة حماد ‏ المتقدّمتين"' ‏ أن المراد من «الأولى بالميّت» أولى الناس 
به على الإطلاق. 

وبعبارة أخرئى: الأوإن من كل أحد يفرض وجوده من الناس لا أون 
الموجودين فعللا حين موت الميّت. ولاشك أنّ الأوإن على الإطلاق بذلك المعنن 
هو الولد الذكر. وأمًا أولوية غيره من طيقات الورثة فأولوية إضافيّة يلاحظ فيها 
الموجودون عند الموت. وهذا غير بعيد. 

مع أنه لو فرض احتبال الرواية لما ذكرنا احتالا مساوياً وجب الرجوع 
إإىن أصالة البراءة. 

وكا يوك راق بكرن ذامل داومك ستحييدة متنصن ومرسلة اد 
الصريحتان في نفي التكليف عن النساء. وكل من نفاه عنهنَ نفاه عمّن عدا الولد 
من الذكور. وكلٌ من أثبته على من عدا الولد من الذكور أثبته على النساء. 
فحمل الرواية على مايعم الولد يوجب شذوذ الرواية وترك العمل بظاهرها بين 
الأصحاب من التفصيل بين من عدا الولد وبين النساء؛ فيجب لأجل ذلك حمل 
« الأولن» على الأولوية على الإطلاق دون الإضافية. 

نعم. يظهر من المدارك العمل بظاهرها من التفصيل'". 

ثم المراد في كلامهم من «الأكبر»: من لاأكبر منه. فيعمم المنحصر. كبا هو 
مقتضئى إطلاق النصّ'' وصر يح الفتاوئى”"! 

ولو تعدد الأولاد يقدّم الأكبر مع استوانهم في البلوغ؛ للإجماعءولمكاتبة 
الصفار*»وفي دلالتها تمل يأتي وجهه. 
)١(‏ تقدمتا في الصفحة 5١:‏ و؟51. 
() المدارك 3: 6؟؟. 
(؟) الوسائل 7: 58١‏ الباب 75 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 1.6. 
(2) انظر: المقنعة: 61" والمختلف: 587 والدروس: /الا. 
(0) الوسائل : 58 الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث *. 


المراد بالأكبر 


مالو 
تعدد الأولاد 
مع التساوي 
في البلوغ 


حكممالو 


تاوى الأولاد 
في الشتن 


اختلاف الأولاد 
في البلوغ 


حكم مالو 
تساوى الأولاد 
في الستن 
والبب لوغ 


فى 0000000000 .000000000000000 رسالة في القضاء عن الميت 

ولو استووا في السنّ فالبالغ مقدّم على غيره؛ إِمّا لأنه أكبر عرفاً وأقرب 
إلى حدّ الرجال, وإمًا لأن التكليف يتعلق به عند بلوغه؛ لصدق «أوإى الناس 
به» عليه بحسب النوع؛ إذ لو اعتبرت الأولوية الشخصيّة من كل أحد م يجب 
عليه بعد بلوغ أخيه أيضاً. فإذا تعلق التكليف به فارتفاعه عند بلوغ أخيه يحتاج 
إلى دليل؛ فتأمل. 

ولو اختلفوا في البلوغ وكبر السنّ. ففي اعتبار البلوغ أو كبر السنّ 
وجهان: مما ذكرنا في تقديم البالغ على غيره مع المساواة. ومن إطلاق تقديم 
الأكبر في النصّ''' والفتاوئى'", والأول لايخلو عن قوة. 

ولو استووا في السنّ والبلوغ. ففي سقوط القضاء عنهم ‏ كما عن 
الحلي'" - لعدم وجود الأكبر, أو ثبوته عليهم على طريق الكفاية وتخييرهم, فإن 
اختلفوافالقرعة ‏ كما عن القاضي'''., أو على طريق التوزيع ‏ كما عن المشهور 
وفاقاً للقي "ات أقوال: أقواها الأخير'لآن المدكم معلق يجن أو الثاين 
الصادق على الواحد والإثنين؛ لما عرفت من أن المراد بأولن الناس: الأولى 
بالتوع, وهو جنس الأولاد. فكأنه قال: يقضي عنه ولده. 

وأمّا وجوبه على الكلّ كفاية فلم يثبت؛ لأن الوجوب على الجنس أعم 
من التوزيع ومن الوجوب الكفاني. فالأصل عدم تكليف كلّ منهم بأزيد من 
حصته ولو على طريق الكفاية. 

وبعبارة أخرئى: يُعلم باستحقاقه العقاب إذا ترك حصته ولم يأت بها 


)١(‏ الوسائل 9: ١8؟»الباب‏ 71 من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث 8و5. 
(؟) انظر: المقنعة: 07" والمختلف: 5837 والدروس: 7ا. 

(؟) السرائر 599:3 

.193-1:١ المهذب‎ )8( 

.585-:١ المبسوط‎ )6( 


صاحبه على أي تقدير. ولا يعلم بأنه بعد قضاء حصته يعاقب على ترك الباقي 
إذا تركه مع ترك صاحبه. 
ثم أن حكم القاضي بالقرعة عند اختلافها '" لا وجه له؛ لعدم جواز 

الاختلاف بعد وجوب قيامهها''' بالواجب الكفائي؛ لأنه لايسقط عنهها إلا بعد 
حصوله في الخارج. فينوي كلّ منهها الوجوب كا في صلاة الميت. 

وذعوق وعنوب فمل واعد عند 2 عل آنا تكون الؤغدة قرط لصضحة 
الفعل مع تعددهها ‏ ممنوعة. 

وما ذكرنا يعلم حكم ماإذا كان الواجب مما لا يتبض كصلاة واحدة أو 
صوم يوم واحد.وفني ثبوت الكفارة عليها مع إفطار الصوم بعد الزوال ‏ على 
القول بوجوبه في القضاء عن الغير ‏ وجهان, أقواهما: الوجوب عليهما مع 
إفطارهما معاً وعلى المتأخر إفطاراً مع التراخي. فتأمل. 

نم إن هنا وجوباً كفائياً في الصلاة من جهة أخرئى, وهي أن الترتيب لَا 
كان شرطأ في صحّة الصلاةءفبعد الحكم بتوزيعها يكون الواجب كفائياً منهيا 
الشروع ف القضاءءفإذا فرغ من صلاة واحدة كان الشروع في الأخرى أيضاً 
واجبا كفائياً. وهكذا إلى أن يُصِلِ أحدها قدر نصيبه, فيتعين الباقي على الآخر, 
فإن اختلفا في السبق بأن أراد كلّ منهها السبق واللحوق. فلا يبعد القرعة. 

ولا يشترط في القاضي الحريّة, لأن الأولوية بالميّت - الذي هو مناط 
الحكم - لايتوقف على استحقاقه الإرث. بل يقنضيه مع عدم المانع. وهذا 
لايفرّق في الحر بين الوارث بالفعل والممنوع عن الإرث للقتل. وتعلق الحكم في 
صحيحة حفص" على «الأولن بالإرث» يراد به الأول بالإرث من حيث القرابة 
)١(‏ المهذب 195:١‏ 


(2) في «د» و«دع»: لعدم اختلاف بعد جواز قيامههما. 
(؟) الوسائل !: ١78؟»الباب‏ 71 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 6. 


حكم الواجب 
غير المتبعض 


عدم اشتراط 
الحرية في 
القاضى 


7 خا ا وا لك جد لفن العا عن اتيت 
عدم اشتراط لو خليت ونفسها. 
خلرَ ذمة ولا يشترط أيضا خلوٌ ذمته من صلاة فائتة. نعم سيأتي حكم الترتيب بين 
القاضذض 71 : 1 

القائنةوالمسكلة ى أحكاء:الفضاء. 


وأما المقضئّ 


فالمحكي عن المشهور أنه جميع ما فات عن الميّت. وعن الشهيد الثاني: 
نسبته إلى ظاهر النصٌ وإطلاق الفتوئى'''»وظاهر عبارة الغنية: الإجماع عليه'"؛ 
وعن الحل'' وسبطه ‏ ابن سعيد -: أنه لايقضئ إلا مافاته في مرض موته/, 
والمحكيّ عن [المحقق]* في بعض رسائله أنه يقضى ما فاته لعذر كالمرض 
لسر والقيض: بالسة إلن السوم: لاما تركه عمد مد قدرته عليه" :عن 
الذكرئى نسبته إلى السيّد عميد الدين ثم اختياره'" كما عن الشهيد الثاني '*. 


.45137/ المسالك 7: 71 وحكاه في الغنائم:‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): .50١‏ 

(5) السرائر :١‏ قو 

() الجامع للشرائع: 84. 

(0) في «ش»: لف. وفي «ع» و«ده: المختلف. وهو خطأ. ولعلّ منشأه تصحيف كلمة «المحقق» الى 
كلمة «المختلف». 

(1) وهي الرسالة البغدادية, حكاه عنه الشهيد في الذكرئى: 154 

(9) الذكرى: 138 

(8) انظر الروضة البهية :١‏ باعلاو 1: 1114 


كلمات العلماء 
في المقضي 


أقوئ الأقوال 
فى المسألة 


7 ما ل دو وما لاساو اجترسالة في القشاء قو لحنت 

والأقوق الأول الأطلاق ينا تقت من" التصومن .«سقصوها رواية ابن 
سنان المتقدمة'".ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر ‏ إن سلّم - فهو تبادر 
ابتدائي, كتبادر بعض أفراد الماء من إطلاق لفظه. مع أن بعض فروض الترك 
عمدا مما لا إشكال في عدم خروجه عن منصرف الإطلاق. مثل ما إذا وجب 
عليه الصلاة في حال المرض مع النجاسة أو مع القعود أو الاضطجاع. أو وجب 
عليه الصلاة حال المطاردة مع العدىّ فقصّر في فعلها كذلك ‏ على ماهو الغالب 
في أحوال المرضئ والغازين من ترك الصلوات إذا لم يتمكنوا من فعلها إلا 
كذلك ‏ ثم مات في هذه الحال أو بعد ذلك. فإن دعوئى خروج مثل هذا عن 
منصرف اطلاق الأخبار المتقدمة ''' بعيدة عن الإنصاف, وإذا شمل هذا شمل 
غيره .من الضلرات اللتزركة عمد أو المقمولة فاسشدة: لعدم القول بالفصل: بل 
تكن دعوق شهول الزوانات للنقيولة قاسدة فيتعمل المتزوكة عهدا عدم 
الفصل. فتأمل. 

وكيف كان. فدعوى اختصاص الرواية بمن فاته الصلاة لعذر يسقط 
ترغا ينه الصلاة > الاخاء وفقدالطورويق. وتخو ذلك تاو رغاية التمد: 
خموها لخ ريدس عتم نه الترك عنم التوكو بسن فسان بصا حبك له 
عم ما تسامح في قضائه حتئ مات. 

ثم الظاهر أن النسبة بين قول لحل" وختار المحقق”*) عموم من وجه؛ 


(١)رواها‏ الشهيد ني الذكرئى: 74, الحديث الرابع والعشرون, وقد تقدمت في الصفحة : .١8‏ 
(1) الوسائل : 58١‏ الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 3.6. الذكرئ: 74, 
الحديث الرابع والعشر ون. وقد تفدّمت في الصفحة 3١:‏ . 


(*) السرائر 899:١‏ 
() حكاه عنه الشهيد في الذكرئى: 178. 


لذن الفوات فى مرض'الموت يعم القرك عتمدا. 
وعلى أىّ حالء فالظاهر إنصراف الإطلاق في النصّ والفتوئى إلى ما إتنصراف 
ااي الإطلاق إلن ما 
وجب عليه اصالة. فلا يعم ما تحمله بالولاية أو الاستئجار وإن كان العمل 3 9 3 


بالإطلاق أحوط. بناءً على احتمال كون الانصراف هنا نظير الانصراف السابق. أصالةً 


وأما المقضىّ عنه 


فهو الوالدان لا غير, بناء على المشهور من اختصاص القاضي بالولد 
الأكبر. 
5500 520 0 م 7 ١‏ 0 33 
نعم .اختلفوا في دخول الام من جهة اختصاص رواية حماد بالرجل'", القضاء عن الأمّ 
وانصراف رواية ابن سنان إليه'".فإلحاق المرأة بالرجل قياس كما صرّح 
5 0 5 لك 
الحلي '"»والمحقق والشهيد الثانيان في حاشيتي الشرائع''.بل حكي عن 
مك كال 
والأقوئى الدخول. وفاقا لصريح المحكئ عن صوم المبسوط"' 
والنهاية '' والغنية''' والمنتهئ'"' والتذكرة'”'؛بناءً عل عدم الفرق بين الصوم 
)١(‏ الوسائل 7: ١18»الباب‏ 71 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 1. 


(1) رواها الشهيد في الذكرئى: 74. الحديث الرابع والعشر ون. 

(؟) السرائر :١‏ 5949 

(5) المحقق الثاني في حاشية الشرائع: 04 (مخطوط).وأما حاشية الشهيد الثاني فلا توجد لدينا ٠‏ 
(4) انظر المستند ١ 077:١1‏ 

.58431:١ المبسوط‎ )3( 

(/ا) النهاية: 164. 

(48) الغنية (الجوامع الفقهية): .6١0١‏ 

3101١ التذكرة‎ )٠١( .506 7 المنتهئ‎ )3( 


عدم اعتبار 
الحرية في 
المقضيّ عنه 


إن مجن اف ساح وب مس دوا سقو ب 4 رسالة في القضاء عن الميت 


وحكي في خصوص الصلاة عن الرسالة المحكيّة سابقاً عن المحقق في 
جواب سؤال جمال الدين المشغري '"٠وعن‏ الذكرى '' والموجز'". بل حكي 
نسبته إلى ظاهر اطلاق الأكثر. إلا أن الموجود في الروضة: ان اختصاص الحكم 
بالأب وعدم التعدّي إلى الام و غيرها من الأقارب''' هو المشهور" . 

وكيف كان»فالأقوئى اللحوق. ودعوى الانصراف في رواية ابن سنان 90 
ممنوعة. مضافاً إلى مصححة أبي حمزة: «عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو 
طمثت أو سافرت. فاتت قبل خروج شهر رمضان. هل يُقضئ عنها؟ قال: أما 
الطمث والمرض فلاء وأما السفر فنعم»". 

بناٌ على عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة كما يظهر من بعض”*/, 
عل أن المسؤول عنه وجوب القضاء, لما ذكره في المنتهئ من الاتفاق على 
الاستحباب في هذه الصور" . 

تسكن أن يكورق طرح لقا "انز الأحباز لكرنا اعادا عندة: 

وهل يشترط في المقضي عنه الحرّية؟ قولان. أقواهما: العدم؛ لإطلاق 


١78 في «ش» ودع»: الأشعري. انظر الذكرئى:‎ )١( 

() الذكرى: 739 3. 

(") الموجز الحاوي (الرسائل العشر): .1٠١‏ 

(4) ليس في «ش» ودارع»: وغيرها من الأقارب. 

(0) الروضة البهية :١‏ /47/ا. مع اختلاف في العبارة. 

(1) رواها الشهيد في الذكرئ: 74, الحديث الرابع والعشر ون. 

(7) الوسائل : 58١‏ الباب 37 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 4. 
(8) انظر الذكرئى: ١78‏ 

(4) انظر المنتهئ ؟: 5017 و3086. 

)٠١(‏ السرائر :فى 


الروايات ''؛ودعوئى انصرافها إلى الحرية في غاية البعد. 

وتوهم كون الأوإى بالعبد مولاه. ولا يجب عليه القضاء إجماعاً. مدفوع 
بأنْ المراد بالأولوية: الأقربيّة في النسب والأشدّيّة في علاقة القرابة التي هي 
المقتضية للأولوية بالإرث ولو اجتمع سائر شروط الإرث؛ ولذا يجب على القاتل 
لأبيه وإن لم يرثه. 

وحكي عن فخر الدين عدم الوجوب. قال: ومنشأ الإشكال عموم قوهم 
عيهم اسلام: «فعلى وليّهِ أن يتصدّق عنه من تركته»''' دل بالمفهوم على الحرّية. فهذه 
المسألة ترجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا؟ 
وقد حقق ذلك فى الاضول. والحقّ عتدي :عدم القضاء :لا تقدم أنه + 

واعترضه شارح الروضة ‏ بعد نقل هذا الكلام ‏ بأنا لم نظفر بخبر فيه 
ذلك. وإنما الاق ضيه لمان ادبن ريون اسن فيد 7ي قير 
إلا بعد التصدّق في احدى طريقيه © ولفظه: «وإن صح ْم مرض حتئ يموت 
وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّء وإن لم يكن له مال صام عنه 
وليّه»'*'انتهئ . 

ولا يخفئى ضعف ما ذكره فخر الدين؛ إذ لو سلم وجود خبر مشتمل على 
المتمم المذكور. فمقتضئ التبادر وإن كان تقييد المطلق به وليس هذا من قبيل 


)١(‏ الوسائل !: 51١‏ الباب 9" من أبواب أحكام شهر رمضان. 

(1) في «د»: « يقضي عنه من تركته»كوني الإيضاح: « فعلى ولي أن يقضي عنه». واعترض بقوهم 
عليهم السلام في تام الخبر « فإن لم يكن له ولي تصدّق عنه من تركته». انظر إيضاح الفوائد :١‏ 
فيه 

(؟) إيضاح الفوائد ١‏ ١51؟.‏ 

(5) هذا هو طريق الكافي والفقيه.وطريقه الآخر هو طريق التهذيب وليس فيه ذكر الصوم. 

شرح الروضة: ١4١‏ (مخطوط). 
(9) الوسائل : 18١‏ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 7,. 


أ م ا ا مره كد موااية سا تنج رإشالة فى القشاء من العحت 
العام المتعقب بالضمير الراجع إلى بعض أفراده كا لايخفئ , إل أن تخصيص 
الخبر المشتمل على المتمّم'' لايقتضي تخصيص باقي'" المطلقات؛ لعدم التناني 
بيتياء 3 

ثم إن حكم الجارية حكم العبد الميت. 


)١(‏ ليس في «ش» و«ع»: المتمم. بل وردت مكانها كلمة: هذا. 
)3( في «ش» ودرع»: بعض . 


وأما أحكام القضاء 


فيحطل وضع المهع نبا فى صن ستائل: / 

الأوإن: أن الظاهر من النص والفتوى بأنه«يقضى عن الميّت».أن القضاء 
عن الميّت نيابة عنه في الفعل. لا أنه تكليف أصلي على الولي. 

فلابدٌ فيه من نيّة النيابة كا في الحسّ والزيارة عن الغير, ولا تبرأ ذمته 
بإهداء ثواب العبادة إلى الميْت من دون قصد النيابة. بل لايشرع هذا الفعل 
بمجرّد هذه الغاية مع عدم اشتغال ذمُته به أصالة. كمن أراد أن يصلي ظهرا في 
غير وقته ويهديه إلى الميّت؛ لأن إهداء الثواب فرع وجوده المتوقف على تحقق 
الأمر. المفر وض عدمه. 

ويعتبر في القضاء جميع ما كان معتيراً في فعل الميّت. مع قطع النظر عنًا 
يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له. فيقصر ما فاته سفراًء ويتمٌ ما فاته 
حضراء ولااضت عليه الأهفات ق أرلي الخهرية لو كان الناتتيد رحلا رامق 
امرأة. وجب الإخفات لو انعكس ارس وكذا الكلام في ستر تمام''' البدن. 

والفرق بينههما وبين القصر والإتهام: أن القصر والإتقام مأخوذان في ماهية 


(١)لي‏ «د): جميع. 


لزوم نية النيابة 


القضاء ما يعتبر 


في فعل الميت 


عدم وجوب 
الاستنابة على 
الولي مع عجزه 


عدم وجوب 
الاستنابة على 
الولي مع الجهل 


7 ووالرصي ينا ال مد ابروا تيزو ما بارالةانى التشاسفل القيت 
الضلأه:وأنا الجهر والإنحفات»فإناهى باعتبار كون المناتشن للفعل امرأء يطل 
خفض صوتها وستر بدنها عند الصلاة. فهما أحكام خصوص الفاعل لا الفعل. 

ومئلهم| الأحكام الثابتة للفاعل باعتبار العجز والقدرة؛ فإن المعيار فيها 
حال المباشرة للفعل. فيصلي القادر قائئاً عمن فات عنه قاعداً. ويصلي العاجز 
قاعداً عمّن فاته قائماً. ْ 

ولا يجب على الوليّ الاستنابة مع عجزه؛ للأصل. وربا يحتمل ذلك بناءً 
على أن الواجب على الول تحصيل الصلاة بالأجزاء والشرائط التي كانت على 
اميت وإبراء ذمّته بصلاة نفسه أو بالاستنابة. فإذا لم 50 الصلاة 
الاختياريّة بنفسه تعين عليه الاستنابة. 

ويضعّفه أن الاستنابة مع جوازها مسقطة للواجب المعين على الولي. لا 
أحد فزدي الواجب المخيرء فلا يتين عند تعذّر الصلاة الاختياريّة. بل ينتقل 
إلى بدها الاضطراري كالصلاة قاعداً أو قائياً إذا كان غير راج. لزوال العذر: 
تل ون كادترايهاء يناه عل مميروجوت اين ارق الأعذان :وجل رتخرك 
المبادرة إلى براءة ذمّة الميّت. 

ولكنّ الأقوئى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الأعذار؛ والأحوط 
الاستنابة مع عدمه. 0 1 

وق حك السسدو رالقدرة» الدله لتيل المنذور عه موشوعا أوحكيا. 
كمن جهل القبلة فصل" إلى الجهة المظنونة أوإإلى أربع جهات مع عدم الظن. أو 
صل اق طاف كان تمده اليت تسا فإددهة الامو وأساهها تلد الفقل 
باعتبار مباشر نه لا باعتبار ذاته. 

ومن هذا القبيلاختلاف المت والنائب في مسائل الصلاة. فإن العبرة 
فيها بمعتقد الفاعل تقليداً أو اجتهاداً دون الميّت. حتّئ لو فاته صلاة يعتقدها 
قصراً. كا إذا سافر إلى أربعة فراسخ من دون الرجوع ليومه واعتقدها الول 


تاماً - لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة - وجب القضاء عنه تاماً. 

نعم لا يجب قضاء ما صلاء'" الميّت صحيحاً إذا اعتقد الول فسادها. 
وهو واضح. 1 

والفرق: إن فعل الميّتَ بدل عن الواقع إذا كان مخالفا له.أمًا ذالم يفعل 
فالفعل يصير تكليقاً للولي يوقعه بحسب اعتقاده. حت لو اعتقد عدم وجو به 
على الميّت رأساً لم يجب على الول وإن كان الميّت قد اعتقد وجو به. كقضاء صلاة 
اللسؤف الذق لايك ها الت حن انجق قلعي عل الول فعنازها اذا 
اعتقد عدم وجوبه وإن كان الميْت قد اعتقد وجوب القضاء. 

ويحتمل وجوب القضاء هنا على الول إذا اعتقد استحبابه على تقدير 
عدم الوجوب؛ لصيرورة الميّت مشغول الذْمّة به في اعتقاده ويمكن إبراء ذمته 

ما إذا لم يعتقد الول استحبابه على تقدير عدم الوجوب فلا يجوز له 
الإتيان؛لعدم تأتي قصد القربة.لكن فرض المسألة خلافيّة لا ينفك عن رجحان 
الإتيان من باب الاحتياط. 

الثانية: هل ما يفعله الول أداء لما فات عن الميّتَ باعتبار الأمر الأدائي. 
فيكون فعله تداركاً للأداء؟ كما لو فرض موته قبل خروج وقت الصلاة التي 
فاتته. كبا إذا مات بعد مضيّ مقدار الصلاة والطهارة؛ أو في غير الفرض المذكور 
أداء لما فات عن الميّتَ باعتبار الأمر القضائي»فيكون تداركاً لقضاء الميّت الذي 
هو تدارك لفعله الأدائي. لا تداركاً أوليَاً لفعله الأدائي؟ 

ويعبارة أخرئئى: لاشك أن الصلاة عن المت كأداء الدين عنه. فهل 
الملحوظ ‏ في كونه ديناً - الأمر الأدائي. أو الأمر القضائي به فيها إذا مات بعد 





)١(‏ في «ش» و«ع»: قضاء صلاة. 


هل ما يفعله 
الولي أدا؟ 


ثشمرة المسألة 


الفحوائت 


3 عا راق وز سو اام رض وطرطاة كج ودد ويطلا لاق لفقلا تون اديت 
تكليفه بالقضاء؟ وجهان. أظهرهما - من أدلة العبادة عن الميّت وأنبًا كأداء الدين 
- الأول؛ لأنَ ظاهر إطلاق الدين على العبادة إنما هو باعتبار مطلوبيّتها 

الأولية. والأمر بقضائها أمر بأداء ذلك الدين. فإذا لم يؤدّه بنفسه أدّاه عنه الولي» 
ففعل الول بدل الأداء. لا القضاء. 

وتظهر الثمرة في اعتبار الأمور المعتبرة في القضاء في فعل الولي. 

توضيح ذلك: أن ما كان من الشروط معتبرة في الأداء. فلا 
إشكال في اعتبارها في القضاء. سواء كان القاضي تقميه: حا أو وليه بعد 18 
لأنّ تدارك الفائتة لا بحصل إلا بمراعاتها؛ لأنْ المفروض كونها مأخوذة فى 
الفانت. ١‏ 

وأما الشروط المعتبرة في قضاء الصلاة التي دل عليها الدليل الخاصٌ من 
دون كونها معتبرة في الأداء. فلابدٌ من الاقتصار في اعتبارها على مقدار دلالة 
الدليل. اناا مالل كل بارا نضا الحكدي مواقي زلا يساري 
إلا قضاتة عن غير 

نعم لو قلنا: إن الغير إنما يفعل ذلك القضاء الذي كان واجباً على اميت 
وامتثالا لأمره القضائي: فلا مناص من مراعاة هذه الشروط. 

وهذا مثل الترتيب بين الفوائت - بناءً على اعتباره في القضاء باعتبار 
دليل خارج, وليس باعتبار كونه شرطأً في الأداء - إذ ليس تأخير المغرب عن 
عصره المتقدّم شرعاً شرطاً له. وإنّا هو عارض اتفاقي له حصل من تدريج 
الزمان؛ بل تأخير العصر عن الظهر أيضاً ليس إلا باعتبار الأمر الأدائي 
بالظهر. فإذا فات الظهر والعصر فقد ارتفع الأمر الأدائي بالظهر وبرئت الذمّة 
منهء ووجوب وقوع العصر بعدا'' براءة الذمة من مطلق الأمر بالظهر ‏ ولو كان 
)١(‏ في «ش» و«ع»: كان القاضي بنفسه حياً أو ولياً. 


(1) في «د»: عقيب. 


أمرا قضائياً - غير معلوم» فتامّل حتئ لا يتوهم آنه رجواع: عن: لزوم''' اتاد 
القضاء والأداء في الشروط, لأنا نلتزم أيضاً أنكلٌماهو شرط في العصر الأدائي 
شرط في العصر القضائي, لكن ندّعي أن الشرط في العصر الأدائي وقوعها بعد 
براءة الذمّة عن الأمر الأدائي [بالظهر. دون مطلق الأمر بهاء ولازم اعتبار 
شروط الأداء في القضاء أن العصر القضائي أيضاً لابد من وقوعها بعد البراءة 
عن الأمر الأدائي]''. وهذا شيء حاصل دائياً. 

فالفسدة ىتوعوت الترقهيين' القواقت الاتماع المنقو ل .ريض 
الأخبار'"'وهي مختصّة بقضاء الشخص عن نفسه. والمفروض أنْ الول نائب عن 
الميّت في تدارك الأداء. لا في تدارك القضاء حتئ يقتضي ذلك وجوب مراعاة 
ماوجب على الميّت في قضائه عن نفسه. نعم لا يستبعد أن يستظهر من أدّلة 
الترتيب ني قضائه عن نفسه كون مطلق القضاء كذلك. سواء كان عن نفسه 
أو عن الغير. 

الثالثة: هل يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير كما عن الشيخ”*' 
وجماعة”*"»أم لا كما عن الحلي''' واخرين”'؟ 

الأقوئى: الأول؛ لعموم مادل على أن الصلاة والصوم عن الميِّت يكتب 


)١(‏ في «د»: التزام. 

(1) ما بين المعقوفتين من «د». 

(؟) منها مارواه جميل بن دراج عن أبي عبدالته عليه السلام. انظر الوسائل 6: 6١‏ الباب 7 من 
أبواب قضاء الصلوات, الحديث ه. 

.5457-:١ المبسوط‎ )4( 

(0) منهم المحقق الحلي في الشرائع ٠١4 :١‏ والشهيد رعه لله في الدروس: /الاءوانظر الغنائم ١/ا.‏ 

(1) السرائر ١:4ؤ؟,.‏ 

(1) منهم العلامة في المنتهئ 104:9 


سقوط القضاء 
عن الوليَ بفعل 


13 لاعس اا تحور اعمط لمي يروو باعوسالة فى العفاء هن اليك 
له'' »وما دلّ على أن العبادة في ذمّة المت كالدين. فكما تبرأ ذمته بأداء كلّ أحد 
الدين عنه فكذلك العبادة'''. وقد تقدّم'"' في رواية الختعميّة قوله صل ان عليه وله وسكم: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعمءقال صلا عبه 
واه وسلّ: فدين الله أحقّ بالقضاء»". 

فإذا برنت ذمة الميّتَ بفعل كل من فعل عنه. فلا يبقئ في ذمته شيء حتّئى 
عيب عل الول قضازه ففعل الغير مقط للوجوب عن الول بتستوط موضوعة 
- عق اشتعال ذمه الميّت - لا أن الغير نائب عن :الول أومتحمل'عله. حت 
يقال: إن الصلاة والصوم لا يتحمّلان عن الحيّ» أو يقال: إن المخاطب هو الول 
فيح عليه الباشرة: فإنا 1 نكم باكال: الول إذا كناب غيرزهه وإنااتحكم 
راك نه امك فلا يكو عليه عئلاة أونظيام. ست يتضيه الول 

فيظهر من ذلك كله أن الاستدلال على المنع بظهور الأدلة في وجوب 
المباشرة, أو أنْ الصلاة والصوم لا تدخله النيابة عن الحيّ؛ في غير محله. فإذن 
ما ذكرنا ينني التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الولي له. 

ويذل عل الستوظ دعضافاً اما ذكريا الموئقة»هق الرجل يكون 
عله ملا أراضوم هل وو أمتقطيه رجحل عن غارف فال» لز ضيه إله 
تسل غارف . 

1 على عدم إجزاء قضاء غير العارف بالأئمة عبه اهم وإن كان ولي 
وجواز قضاء العارف وإن لم يكن ولياً. 


)١(‏ رواها الشهيد في الذكرئى: 4/ا عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس. 
(؟) صحيح البخاري 87:7 وصحيح مسلم 7: 5 80. 

(*) تقدّم في الصفحة: .٠١‏ 

() الذكرئ: 70. 

(6) الوسائل 57:0 الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات. الحديث 0. 


ولا يجوز أن يكون المراد يغير العارف في السؤال وبالعارف في الجواب. 
خصوص الوليء ى| لايخفى. 

ومرسلة الفقيه عن الصادق عبهادلام: «إذا مات الرجل وعليه صوم شهر 
رمضان فليقض عنه من شاء من أهله»ا". 

فإنه جايعذ قيام القرينة علئ عدم إرادة ظاهر الخير: وهو الوجوب 
الكفائي ‏ ظاهر في أن كلّ أحد من أهله مرخص في إبراء ذمّة الميّتَء وتخصيص 
«الأهل» مع أن غيرهم أيضاً مرخص, لأجل حصول مشيئة القضاء فيهم غالباً. 
دون غيرهم. 

ل - كالصحيح ‏ المحكيّ عن زيادات التهذيب. عن أبي بصير: 
«قال: سألت أبا عبداته عيه دام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل 
أن يقضيهءقال: يقضيه أفضل أهل بيتم'". 

دل - بعد قيام الدليل على عدم وجوب القضاء على أفضل أهل البيت - 
غلا استحباب تفويضن: الوق القضاء إليد إن لل يكن :هو ولباء وعل عدم تفويضه 
إلى غيره إن كان هو الولي. 

واستدلٌ الحلي"" ومن تبعه!'' على عدم سقوطه بفعل الغير بما يرجع 
حاصله إلى أصالة عدم السقوط بعد كون الوليَ هو المخاطبء وزاد في الذكرئى: 
أن الصلاة لا تقبل التحمّل عن المه © 


.53٠١09 الحديث‎ ١16 الفقيه ؟:‎ )١( 

(1) التهذيب : 5"0, الحديث .٠٠١7‏ وقد ورد الحديث في النسخ الخطية ناقصاً ومضطرب 
الكليات. وما أثبتناه من المصدر. 

(؟) السرائر ١‏ 99؟. 

(8) متهم العلامة في المنتهى 1: 104. 

(ه) الذكرئق: 059 00 


إستدلال الحلي 
على عدم 
الس قوط 


الجواب عن 
استدلال الحلي 


3 لات اعد ناه ومنل نرزج فاق التضاء عن الثيت 

ويعرف الجواب عن ذلك كله بها ذكرنا من أنْ الغير ليس متحمّلا عن 
الول وإننا يبرع ذثة الثت:فيرتقم الوجوب عن الولية 

نعم , يمكن أن يستدل هم بمكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري 
عب اللام: «رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام. وله وليّان. هل 
يجوز أن يقضيا عنه جميعاً عشرة أيَام, خمسة أيام أحد الوليّين وخمسة أَيّام الآخر؟ 
فوقع عب اللاء: يقضي عنه أكبر وليّيه''' عشرة أيّام ولاء إن شاء القه تعال»”". 

فإن المنع عن إقدام الوليّين على القضاء بالتوزيع مع كون أحدهها أكبر, 
يدل على عدم جواز تبرع الأصغر بقضاء حمسة أيام. 

وحمل الامر بالقضاء على الاستحباب ينافيه ‏ مع كون السؤال عن اصل 
الجواز - أن المستحبٌ هو تعجيل إبراء ذمّة المت الحاصل بقضاء كل منهم خمسة 
دون صوم الأكبر عشرة ولاءٌ. فالظاهر أن الأمر بالولاء لوجوب المبادرة إلى إبراء 
الذمة؛ ففيه دلالة على عدم جواز تبرّع غير الولي؛ مضافاً إلى اقتضاء تطابق 
الجواب والسؤال لذلك. 

وعلى أيّ تقدير, فقوله عبه اللام: «يقضي عنه» امن سي في الوجوب 
بقريئة تقئيده بالولاء. قليت شغري كيف“ استدل يه المتهؤر :عل وجوب تقدنم 
الأكبر بدا هده الأون بالارث إلا أن يقالة إن الانشنابه يناف الوجوب 
المبادرة إلئ إبراء ذمّة الميّت؛ فلو جاز لغير الول القضاء لم يرجح انفراد الول به 
عل المشاركة. 


)١(‏ في «مش» وددع» والأصول التي كانت عند صاحب الجواهر: «وليّه»»وفي «د» ونسخة الوسائل التي 
راها صاحب الجواهر: «ولديه».الجواهر .:١7‏ 6.وما اثبتناه من الوسائل بطبعتيه.والفقيه؟: ١87‏ 
الحديث ٠50٠١‏ والتهذيب 587:4 الحديث "”ا/ءوالاستبصار 7: ,٠١8‏ الحديث 508. 

(؟) الوسائل 7: 58٠‏ الباب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث ”2 وفيه بعض 


الاختلافات» ( وراجع الطبعة الحديثة من الوسائل ,”.:٠١‏ الحديث 3758618 ). 


فظاهر الرواية لو حمل على الوجوب نا مذهبهم في جواز تبرّع الغير, 
ولو حمل على الاستحباب لم يدل على مذهبهم بتعين القضاء على الأكبر. 

ْم إن ما ذكرنا من سقوط القضاء عن اميت بفعل الغير يعم المتبرّع. 
والموصئ إليه, والمستأجر. 

أَمَا المتبرّع: فلا فرق فيه بين أن يقع بإذن الوليّ أو بدون إذنه. إذ 
المفروض عدم تَحمله شيئاً عن الول حتئ يحتاج إلى إذنه. 

وأمَا الموصئ إليه: فإن قبل الوصيّة وجب عليه الفعل ولو كان تبرعاً أو 
أوصئ بالاستئجار من مال الموصئ إليه على ما يظهر من الذكرئى'" والمحكيّ 

: 1 0 : 

عن ابن طاووس''' وغيرواحدمن المعاصرين . بل في المناهل دعوى ظهور 
الاتفاق عليه '؛4وعن التذكرة: أنه إذا أوصئ الإنسان بوصيّة إن وصيّته تنفذ 
ويجب العمل بها إجماعاً. وفي دلالته على المدّعئ نظر. 

تم ابعل عليه يعتوة حرية تسيل الرضية المستقاد من الآية” ومن 
الأخبار"" المستشهدة بالآية. 

ويظهر من العبارة المحكيّة عن التذكرة أن هذا النحو من قبول الوصيّة 
الصوم عن المرأة برواية أبي بصير: «عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في 
شوال. فأوصتني أن أقضي عنهاء قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا. قال: 
)١(‏ الذكرى: ه7ا. 
(؟) حكاه عنه الشهيد في الذكرئى: 76. 
زفف انظر الذخيرة: /41؟ و7484 والغنائم: لا 
(5) المناهل (مصابيح الفقه) مخطوط . 
(9) لم نقف عليه. 
(1) البقرة:١14.‏ 
(1) الوسائل 77: ١٠4»الباب‏ 31 من أبواب أحكام الوصايا. 


سقوط القضاء 
عن الولي بغعل 
المتبرع 


وجوب القضاء 


بقبول الوصية 


هل الوصية 
النافذة تسقط 
الورجوب عن 
الول ؟ 


45 لصاف حر كو نعو ركوط دودو اله فى التشاءحن الست 
لاتقضي عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها 
وق أرصنق جلف قار< كرت شدي جردا عله امكلها, فإ اتويت أن 
تصوم فصم لنفسك»'": -: استفسر عب اسلاء عن حصول البرء أوْلاً. ولو لم يجب 
القضاء مع البرء ل يكن للسؤال معنق, 

ثم قال: لا يقال: قد حصلت الوصية فجاز أن يكون الوجوب بسببها. 

لأنا نقول: الوصية لاتقخضي الوجوب, أما مع عدم القبول فظاهر, وأما 
مع لقوق غلاته رام ]إن الويب "اتن 

كيك كامد فيل التوسية النافلة تفط الوحوبٌ عن الولاة. ام له 
صريح الشهيدين'" وصاحب الموجزا؟! وشارحها*' وصاحب الذخيرة"' ذلك. 
ولعله''' لأن بعد فرض وجوب العمل بوصيّته لا يجب الفعل الواحد عيناً على 
مكلفين' وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين والحكم 
بالوجوب عل الول متاف لقرضن تقوذ الوصيّة فإن التحقيق أن دليل وتجواف 
العمل بالوضيّة حاكم عل أدلة عل هذا الحكم. أعي الوجوب على الول وإلا 
فكلّ واقعة قبل تعلّق الوصيّة بها لها حكم غير ماتقتضيه الوصيّة؛ ولذا لم يستدلٌ 
الشهيد يده" ومن تعدا" عَلَ النقوط بازيد من أن العمل با رسمه الموصي 


.١١؟ الوسائل 9: 47؟»الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث‎ )١( 
.؟95-١ التذكرة‎ )5( 

.53١ ١ المسالك‎ ,١159 (؟) الذكرئى:‎ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): .٠٠١‏ 

(0) وهو الصيمري في كشف الالتباس عن موجز أبي العباس (مخطوط). 

(5) الذخيرة: 584. 

(7) ليس في «ش» وراع»: ولعله. 

.١ 39 الذكرئى:‎ )4( 

(9) انظر الذخيرة: 584. 


نع ءزاد أضاحي الذخيرة: أن المنيقن من :مواره الوحوت عل الوق :نا 
إذا م يوص الميت ''". ولا بأس به؛ لأن الظاهر من قول السائل: «يموت الرجل 
وعليه صلاة أو صيام من يقضيهكم '"ا فرض عدم وجود من أقدم على إبرائه 
ووَجَبَ عليه ذلك. 

ورا قال أبضا: إن النسبة بين أدلّة الوجوب على الولي وأدّلة وجوب 
العمل بالوصيّة عموم من وجه. والترجيح مع أدلة الوصيّة. 

وفيه نظر. بل التحقيق الحكم بحكومة أدلّة الوصيّة كا يحكم في سائر 
الموارد؛ لما عرفت من أن كل وصيّة فهي ترد على واقعة لها حكم ودليل لولا 
الوصية فلا يا رضن بد ليها أدلة الزصية. فلحظ«فادله :العمل بالوحية نمهة 
بأدلة النذر وشبهه. 

ويظهر من شرح الوحيد البهبهاني: عدم السقوط عن الول بالوصيّة, 
بل يكون الوجوب عليهما نظير الكفائي". 

فإن أراد به كون الوجوب كذلك من أوْل الأمر وحين موت المقضىّ عنه. 
ففيه نظر عرفت وجهه. 

وإن أراد أن السقوط مراعئ بفعل الوصيّ. فلا تبرأ ذمته مطلقاً إلا بعد 
فعله. ولو تركاه استحقًا العقاب. فلا بأس به؛ لكن لا يجب تحصيل العلم أو 
الظنّ على الو بقيام الوصيّ به. بل لو ظهرله فواته من الوصيّ بحيث لا يمكن 
له الإتيان بموته أو نحوه. تعين على الولي: للعمومات السليمة عن المعارض. 

إلا أن يقال بعد تسليم ما ذكر سابقاً من كون مورد الحكم في الأخبار 
)١١(‏ الذخيرة: 384. 
(1) الوسائل 9: ١18ءالباب‏ 1؟ من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 0. 
(؟) شرح المفاتيح «مخطوط». 


إستظهار عدم 
السقوط من 
البهبهاني 


الاستتئجار 
وعدهها 


14 ماح توا تامو ا جناد مواد ماد 467ب باسالة ف القطناء عن الست 


غير صورة إيصاء المت -: لا دليل على عود الوجوب بعد تحقق السقوط. 

وأمّا الاستئجار: فلا كلام فيه من حيث براءة ذمّة اميت بفعل الأجير إذا 
فعلها على الوجه الصحيح. سواء كان له ولي فكان المستأجر هو أو غيره, أم لم 
يكن له ولي» وإنما الكلام في صحة الاستئجار وعدمها. 

والثمرة بعد الاتفاق على الصحّة. لو وقع من الأجير صحيحاً كبا لو وقع 
من غيره في أمرين: : 

أحدههما: انتقال مال الاجرة إلى الأجير. 

والثاني: أن كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح 
في نية القربة المعتبرة في حميع العبادات. 

فنقول: أمَا صحة الاستئجار: فالحقٌ صحته وفاقا للمعظم؛ لوجوه: 

الأول: الإجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد نس سّ. حيث قال في 
الذكريى: إن هذا النوع مما انعقد عليه إجماع الإماميّة الخلف والسلف, وقد تقرّر 
أن إجماعهم حجة قطعية '''انتهئ . 

وحكي الإجماع أيضاً عن الإيضاح''' وجامع المقاصدا"' وإرشاد 
الجعفرية'*. بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضاً“, وعن بعض الأجلة ‏ كأنه 
صاحب الحدائق ‏ عدم الخلاف في المسألة'". 


(١)الذكرى:‏ 6لا. 

(؟)ايضاح الفوائد لاه 

(؟) جامع المقاصد 9: ١617‏ 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة ؟: .3١‏ 

(6) لم نقف عليه في جمع الفائدة.ولكن نقله في الغنائم: 81/37 
(3) الحدائق: .44:١١‏ 


ويؤيّد ذلك مضافاً إلى الشهرة العظيمة؛ إذم يخدش في ذلك إلا صاحبا 
الكفاية '' والمفاتيح''' -: استقرار سيرة الشيعة في هذه الأعصار وما قاريها من 
المجتهدين والعوام والمحتاطين عل الاستئجار والإيصاء به. 

ويل عل اللسألة امضافا إلى ناعرفت- أن المقتطي لفك الانتتار 
موجود والمانع مفقود. لاتفاق المسلمين على أن كلّ عمل مباح'" مقصود للعقلاء 
لا يرجع نفعه الى خصوص العامل ولم يجب عليه يجوز استئجاره عليه, ومنع'"' 
تحقق الإجماع في خصوص كل مقام ضروري الفساد عند أدنق محصّل, إذ لم 
تسمع المناقشة في هذه القاعدة ومطالبة الدليل على الصحّة في كلّ مورد من 
الأعبال المستأجر عليها كما في الأعيان المستأجرة. 

هذا كله مضافاً إلى العمومات الدالّة على صحّة إجارة الإنسان نفسه. 
كما في رواية تحف العقول'*' وغيرها" “وعمومات الوفاء بالعقود”»وحل أكل المال 
بالتجارة عن تراض ”". وعمومات الصلح إذا وقعت المعاوضة على جهة 
المصالحة"" , 

وبالجملة: فالأمر أظهر من أن يحتاج إلى الإثبات. 

ْم إن ما ذكره المخالف في المقام لا يوجب التزلزل فيا ذكرناه من الدليل, 
إذ المحكيّ عن المحدّث الكاشاني في المفاتيح ماهذا لفظه:«أمًا العبادات الواجبة 





.341/ الذخيرة:‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع ذلقدة 

(9؟) في «د»: محلل. 

() في «ش»: ودعوى. (6) تحف العقول: 5144. 
(1) الوسائل :١١‏ 41؟»الباب ؟ من أيواب أحكام الإجارة. 

(7) المائدة: ١‏ تفسير العياشى ك5 

(4) النساء: 59 تفسير العياشى .5753:١‏ 

(4) الوسائل :١‏ 1718»الباب ” من أبواب الصلح. وغيره. 


الوجه الثاني 


وجود المقتضي 
وفقدان المانع 


الوجه الثالث : 
العهمومات 
الدانّة على 
صحة إجارة 
الإنسان نفسه 


كلام المحدث 
الكاشاني في 
الملسألة 


الإيراد على 


الكاشاني 


6 عه مح وده و امو اواك :د القن التصا صن اليك 
عليه التي فاتته. فم| شاب منها المال كالح يجوز الاستئجار له كما يجوز التبرّع 
به عنه بالنص والإجماع. وأمًا البدني المحض - كالصلاة والصيام - ففي 
النصوص أنه «يقضيها عنه أوإى الناس به»'''. وظاهرها التعين عليه. والأظهر 
جواز التبرّع بها عنه من غيره أيضاً. 

وهل يجوز الاستئجار لما عنه؟ المشهور نعم. وفيه تردد؛ لفقد نص فيه, 
وعدم حجية القياس حت يقاس على الحج أوعلى التبر ع وعدم ثبوت الإجماع 
شط لا ل ]3 هيه از كل ع فال بجزار اليم "مال محرا 
الاستئجار لما. 

كلف كان غلاضن"التبام بالبتادات: الببديه اللحضة سيوع ول 
استئجار. إلا مع الوصيّة»'" انتهئ. 

والظاهر أن استعاء الوه من لفن الوعوت رابا فيج بخ الوضية ىق 
البلة لا لتطلفا حت تسمل الرضية بالايتتجان كا نرعية عض" فاررة عليه 
بألا تأنين للوضية فق مه الاستحان. 

وكيف كان. فحاصل ما ذكره ‏ كا حصله بعض - يرجع إلى التمسك 
بالأصل. 

فإن أراد أصالة الفساد بمعنئ عدم سقوطه عن الول وعدم براءة ذمَة 
الميّتء ففيه:أنه لا يعقل الفرق بين فعل الأجير إذا وقع جامعا لشرائط الصحَة 
وفعل المتبررع في براءة ذمّة الميّت والوليّ في الثاني دون الأول وإن قلنا بفساد 
أصل الإجارة. 


)١(‏ الوسائل 6: 757”»الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات, الحديث 1. وفيه:يقضي. 
0غ( في المصدر: بجواز العبادة للغير. [فة مفاتيح الشرائع دفدة 


ودعوى عدم وقووع فعل الأجير صحيحاً؛ لعدم الإخلاص - مع أنه كلام 
آخر يأتي الإشارة إليه - مدفوعة بأنه قد لا يفعله الأجير إلا بنيّة القربة. إذ 
الاستتجا زلايوجب: امتناع فسبل الف بد 

وإن أراد به أصالة فساد الإجارة, بمعنئ عدم تلك الأجير للأجرة المسسّاة 
عه ملك اللتائعر اللمل عل الأتعر لياربيةعليه اثارو: تيدم :عرفت سايقا 
من أنه لا معنئ لمطالبة النصّ الخاصٌ على صحّة الاستئجار هذا العمل الخاص 
من بين جميع الأعمال التي يعترف بصحّة الاستئجار عليها من غير توقف على 
نص خاص؛ فهل تجد من نفسك التوقف في الاستئجار لزيارة الأئمة عليهم اللام 
من بعهة عدم النض الخاض» :وكون اق :فناساً خرماة! 

والحاصل: أن التوقف ف صحة ة الاستئجار في هذا المورد الخاص من جهة 
عدم الاليل :و اغابة التاق انضانا إل ما عرفك ابقاً من :وجوه التض عل 
ضع الأبسسار عل الصتوع, أو فل ناهر مترلة الاشهان كاجفالة 
والمصالحة ‏ مثل ما عن الصدوق في الفقيه. عن عبدالته بن جبلة. عن اسحاق 
ابنعمار. عن أبي عبد الله عليه اللام: «في رجل جعل عليه هنا في نذر فلا يقوى, 
قال: يعطي من بصوم عنه كل يوم مدّين»'''.فإن غاية الأمر حملها على 
الا عبان على فرض انعقاد الإجماع على عدم وجوب الاستنابة عند العجزء 
لكنه كاف في إثيات المشر وعية. 

550 لصاح المقاتيم دعو أخرى ق .هذا المقام قن جنهة خده عد 
التقرب فيا يفعله الأجير. تبع فيه بعض مُن تقدّمه. قال في المفاتيم - على 
ماحكي عنه ‏ ما هذا لفظه: «والّذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه التقرّب لايجوز 
أخذ الآجرة عليه مطلقاً؛ لمنافاته الإخلاص. فإنّ النيّة ‏ كما مضئ ‏ مايبعث على 





.175١4 الفقيه 'ا: 77/4, الحديث‎ )١( 


دعوى صاحب 
المفاتيح منافاة 
الأجرة لقصد 
التقرب 


الجواب عن 
صاحب 


تيح 


,0 اح اع عا ا 21245001232 ورشالة فى القضاء عن المي 
الفعل. دون ما يخطر بالبال. نعم يجوز فيه الأخذ إن أعطي عل وجه الاسترضاء 
أو هئيه أر الاازتزاق تمن ايت قال هن غير لقنارطة ١.‏ 

وأمّا ما لا يعتبر فيه ذلك. بل يكون الغرض منه يحرّد صدور الفعل على 
اموجه التق يكور اكد الاجر عله عنم الفوط ييا الدضرره المنادة 
فيكون مسقطأ للعقاب عمّن وجب عليه وإن لم يوجب الثواب له. 

وأا جواز الاستئجار للحجّ ‏ مع كونه من القسم الأول - فلأته إنما يجب 
بعد الاستئجار وفيه تغليب لجهة الماليّة. فإنه إنما يأخذ المال ليصرفه في الطريق 
حتئ يتمكن من الحجّ. ولا فرق في صرف المال في الطريق بين أن يصدر من 
صاحب المال أو نائبه. 

ثم إن النائب إذا وصل إلى مكة وفكن من الحجّ,أمكنه التقرّب به. كما 
إذا م يكن أخذ أجرة فهو كالمتطوع. 

أو نقول: إِنّ ذلك أيضاً على سبيل الاسترضاء للتبرّع. أما الصلاة 
والصوم فلم يثبت جواز الاستئجار لطا كما مر»'". 

وربما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه ىا سيجيء. 

والجواب عنه. أولاً: بالنقض ببعض الواجبات والمستحبّات المعتبر فيها 
التقرّب, كالحج وصلاة الطواف والزيارات المندوبات إذا وقعت الإجارة على 
نفس الأفعال فقط أو مع المقدّمات. ودعوى خروجها بالنص والإجماعءإن 
رجعت إلى دعوى عدم اعتبار القرية فيها كانت فاسدة بالبداهة, وإن رجعت 
إل دعوت الفرق بينها وبين الصلاة والصوم في منافاة الأجرة لقصد القربة فيه 
دونها. فأظهر فساداً من الأول؛ ضرورة اتحاد القربة المعتيرة في جميع العبادات. 

وأما ثانياً: فبالحل. وقد تقرّر بها حاصله: جعل التقرّب صفة للفعل 


.١؟ مفاتيح الشرائع ؟:‎ )١( 


واستحقاق الاجرة غاية. فيقال: إِنّ النيّة مشتملة عل قيود: منها كون الفعل 
خَالهاً م سبحاتت وما كرئد أراء أو قضاة عن نفسه أو عن الغين باجرة أو 
بغيرها؛ وكل من هذه القيود غير منافٍ لقصد الإخلاص. والأأجرة فيما نحن فيه 
إن ارقت ري الثااتبإزاء العية الثاق د اعى النابة عن ديد :يكن اند 
مستأجر على النيابة عن زيد بالإنيان بهذه الفريضة المتقرب بها وقيد القربة في 
حله عل حاله لا تعلّق للإجارة إلا من حيث كونه قيداً للفعل المستأجر عليه. 

نعمءلو اشترط في النيابة عن الغير التقرّب زيادة على التقرّب المشروط 
فى صحة العبادة, اتجه مناقاة الآجرة لذلك. إلا أنّه ليس بشرط إجماعاً. 
ش وبالجملة: فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه. لكنّ الداعي 
عليها والباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذي قرّر له. ولذلك نظائر في 
الشرع يوجب رفع الاستيعاده مثل صلاة الاستسقاء والاستخارة وطلب الخاجة 
والولد والررزق» ونحوها ثم كان الباعث عليها أحد الأغراض. فإِنَ أصل الصلاة 
مقصود بها وجهه سبحانه ويتقرّب بها إليه جل ذكره. ولكن الحامل عليها أخذ 
الأمون امذكوية سيق انداياى بالفلاة الخالضة لوب الله الأعق هذا العرض 
الحامل عليها '''انتهئ. 

ولا يخفئ ما فيه؛ لابتناء ما ذكره المحدّث المتقدّم على اعتبار كون القربة 
والإخلاص داعياً و حاملاً على الفعل بحيث لا 'بشركه بغيره .وهو الحقّ الذي 
لاحيص عنه؛ فجعل الغرض والداعي أمراً آخر مخالف لذلك. 

مع أن كون القزية والإخلاض من قبيل الأذاء والقضاء من قير القغل 
لا محصل له. بناءً على أن قصد القربة عبارة عن قصد امتثال أمر الته وطلب رضى 
الله بذلك الفعل. 


)١(‏ لم نعثر على المقرر. 


الإيسراد على 
الجواب الثاني 


04 ا ع 1 وه مد نايزم شال قن القضاء ن البنيت 

فالتحقيق في الجواب أن يقال: قد عرفت سابقاً أنَ معنئ النيابة هو 
تنزيل الشخص منزلة الغير في إتيان العمل الخاص. وقد عرفت أيضاً مشر وعيّته 
ورجحانه. ومقتضئ هذا التنزيل كون الفعل المقصود به حصول التقرب والثواب 
موجباً لتقرّب ذلك الغير. لا العامل؛ لأنه لم يتقرّب بذلك الفعل إلا بعد تنزيل 
تنس مزلة التوت غنم الصا انون عيوطت لحري ولذا بعود اللقم إليه. 

ثم إن هذا التنزيل هو بنفسه فعل يمكن أن يقع للدواعي المختلفة, فقد 
يكون الداعي ما حكم العقل والنقل به من سن هذا التنزيل وأنه حيوب الله 
تعالئ ون الفاعل يثاب عليه. فلا يوقع هذا التنزيل إلا لله تعالى. 

وقد يكو ن الداعى عليه حب ذلك الغير لأمردنيوي - كقرابة أو صداقة 
أو إحسان يريد تكافاته أرغير ولد مق عر النفات إل عون هذا النويل عا 
أمر بد استحبابا وأرادة الشازع؛ وهذا هوالأكتر في العوام احيث لانيكؤن الذاعي 
والحامل لهم على العمل إلا ما يسمع من وصول النفع إلى الميّت بهذهالعبادة أو هذه 
الصدقة, ولا يلتفتون إلى وصول نفع. وثواب إليهم. بل لا يعتقدونه. بل قد 
لا يُصدّقون من يخبرهم بذلك قائلين: إنا نفعل هذا وثوابه ليّتنا؛ ولا شك أن 
النيابة بهذا القصد لا يوجب عدم صحّة العمل, لأن التقرّب على وجه النيابة 
حاصل. نعم النيابة على وجه التقرب غير حاصل. والموجب لصحة الفعل على 
وجه النيابة هو الأوّل, والثاني يعتبر في صحّة نفس النيابة التي هي عبادة باعتبار 
تعلق الأمر الااستحبابي به عق ونقلاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: كون الداعي على النيابة وتنزيل نفسه منزلة الغير 
في إتيان الفمل تقرّباً إلى اله هو مجرّد استحقاق الآجرة. نما يوجب عدم 
الخلوص والتقرّب في موافقة أوامر النيابة وعدم حصول ثواب للنائب. لعدم 
امتثاله أوامر النيابة وعدم إخلاصه فيها؛ وهذا لا يوجب عدم صحّة العمل الذي 
ليهلا عليه فيه ماله لفك وا يد عه تقريا | ل "اقهه فالنيافة عدن اميت 


لمجرّد استحقاق الاجرة كالنيابة عنه لمجرّد محبّة الميّت لكونها زوجة للنائب قد 
شغفته حبَاً لحسنها. بحيث لا يريد من صدقاته وعباداته عنها إلا يجحرّد إيصال 
التواي: انها "أو كالبيا بد عند كرض عونا اليه فى آثام تحياتة سينا لادق لمن 
دنياه و دينه. 

نعمءلو نوى الأجير النيابة عن الميّتَ لأجل إيصال النفع إلى أخيه المؤمن» 
ولأجل امتثاله للوجوب الحاصل من جهة وجوب الوفاء بالعقود. كان مثاباً في 
عله بأسورا 3 الداتا:والآخرة زغلية مل صا ورة من قول الميادى سيسات 
لمن استأجره للحجّ عن إسياعيل ‏ بعد ماشرط أداباً كثيرة : «انه إذا فعلت 
ذلك كان اميك واعند ييا ألفق م ساله وللد معنا ايت دري 

ثم إن هنا كلمات للفقهاء لابأس بايرادها ليعلم حاها بمقايسة ماذكرنا 
من التوجيه في نيّة التقرّب. وأن ما ذكره المحدّث الكاشاني'' موافق لبعضها؛ 
فنقول تعويلا على ما حكي عنهم: 

قال في القواعد: وكذا لو اجر نفسه للصلاة الواجبة عليه. فإنها لاتقع 
عن المستأجر؛ وهل تقع عن الأجير؟ الأقوئى العدم.'"انتهئ. 

وحكي اختيار عدم وقوعها عن الأججير عن الإيضاح ''' وجامع 
المقاصد''' معلل بأنَ الفعل الواحد لا يكون له غايتان متنافيتان. إذ غاية الصلاة 
التعرت والاخلاعي. خاضة وغالة:العيادة ق"الفرض خصو ل الأجزة رلا دل 


)١(‏ الوسائل 0:4١١»الباب‏ الاول من أبواب النيابة في الحج. الحديث الاول. وفيه: بها أتعبت من 
بدنك. 

(1) مفاتيح الشرائع ؟: ؟١.‏ 

(؟) القواعد: 24؟. 

(4) ايضاح الفوائد ؟: 1801 

(6) جامع المقاصد ا: 165 


كلمات الفقهاء 
فى متاقاة 
الأجرة لقصد 
التقروّب 


هل يعتبر قصد 
التقررب باعتبار 
الوجوب 
الحاصل 
بالإاجارة؟ 


051 اا دوه ف ابض تبرووالةاتن التسام طن الست 
يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة [ بل لوجويها عليه بالإجارة لمكان أخذ 
العوض في مقابلها. فلا يكون هي التي في ذمُته؛ لأن التي في ذمته هي الواجبة 
عليه بالأصالة]!". 

ووجه غير الأقوئ أن ذلك علة وباعث في حصول الداعي إِلىْ الصلاة 
الجامعة لما يعتبر في صحّتها. فكان كالأمر بالصلاة ونحوها تمن يطاع, وكما في 
الاستئجار للصلاة عن الميّت والحج وغيرها من العبادات. وعليته للداعي لا 
تبطل الفعل. 

وأجاب في جامع المقاصد بأن العلة متئ نافت الإخلاص وكانت غاية 
اقتضت الفساد. والعلة والغاية هنا حصول الأجرة'". 

وحكي عن الإيضاح ما في معنئ هذاء وزاد: إن الإجماع فرّق بين هذه 
الصورة والاتعهار عق الت" 

وعن جامع المقاصد: أنه متئ لحظ في الصلاة عن الميّتَ فعلها لحصول 
الاجرة كانت فاسدة2. : 

انتهئ مااحكي عن هؤلاء في هذا المقام. وعليك بالتأمّل فيها وفيا ذكرناه 
قبل ذلك. 

ثم إن بها ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في صلاة الاستئجار إلى قصد التقرّب 
باعتا اهرب اناسل بالإجارة كل رحبا مدن !7 الآن ذلك الرحوت 
نول ل متاح سقرظه إلى قسده رجحل غاية, بواتقربالجتات الباق ضحة 


(١)ما‏ بين القوسين ليس في «ع» و«اش». 

١67 جامع المقاصد /ا:‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد ؟: 01؟. 

(5) جامع المقاصد 1: 1617. 

(6) انظر إيضاح الفوائد ؟: 101 وجامع المقاصد !: ؟81١.‏ 


الاستئجار للقضاء عن الميت ال م 5 


الصلاة لتيرأ ذمّة المنوب عنه لا يعقل أن يكون باعتبار ذلك الويخوب التوضق؛ 
وإلا للزم الدور. فإن صحّة الاستئجار التي يتوقف عليها حصول الوجوب 
موقوفة على فعل الصلاة عن النانب متقرّباً إلى الله. فكيف يكون فعله بقصد 
التقرّب موقوفاً على حصول الوجوب؟! 

اللهم إلا أن يقال: فعله عن اليّت متقرّباً إلى الله شيء ممكن قبل 
الإجارة باعتبار رجحان النيابة عن الغير في العبادات عقلا ونقلاء فإذا وقع في 
حيّز الإجارة تبدّلت صفة ندبه بصفة الوجوب. كا في صلاة التحية لقن تقع في 
حيّز النذر. 

وفيه نظر. مع أن ماذكر من قصد التقرّب باعتبار الوجوب الحاصل 
بالإجارة إنما يصححح الفعل المستأجر عليه؛ أمَا إذا وقعت المعاوضة على وجه 
الجعالة. أو أمره بالعمل عن الميْتء فعمل رجاء للعوض من دون سبق معاملة, 
فلا يجري ما ذكره, لعدم الوجوبء فينبغي أن لا يصمّ فعله له لداعي استحقاق 
العوض. مع أن الظاهر عدم القول بالفصل بين الإجارة والجعالة وفعل العمل 
عقيب أمر الآمر به غير ناو للتبرّع. 

ثم إن المحقق القمي رادا بعطن أجوية مسائله'ذكر أن الاعماد :فى 
صحّة الاستئجار للعبادة على الإجماعات المنقولة. دون ما ذكره الشهيد في 
الذكرئى من الاستدلال عليه بمقدّمتين إجماعيّتين الراجع إلى ما ذكرنا في الوجه 
الثاني من وجود المقتضي وانتفاء المانع: 

إحداهما: إن العبادة عن الغير يقع عنه ويصل إليه نفعه. وهذه المقدّمة 
ثابتة بإجماع الإمامية والنصوص المتواترة. 

والثانية: إن ن كل أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستئجار له 
وهذه أيضاً إجماعية. وعلل عدم الاعتماد على هذا الاستدلال بأنه مستلزم للدور, 


كلام المحقق 
القمي في 
الملسألة 


الاتفاق 
على صحة 
الاستئجار 
لاينافى الخلاف 
فى جوز 
استئجار الولي 


م0 العا صا لس م دوفن و 4 اسالة فى القصاء من الميك 


للق 


ول يبين وجهه في ذلك الموضع. بل أحاله إلى بعض مؤْلفاته". 
وكأنه أراد بالدورما ذكرناء بناءً على أن قصد التقرّب المعتير في المقدّمة 
الاوأن من دليله - وهي وقوع العمل عن الغير ووصول نفعه إليه - موقوف على 
النتيجة. وهي صحّة استئجاره للعمل عن الغير ليحصل الأمر فيقصد التقرّب 
بامتثال هذا الأمرء إذ مع قطع النظر عن الإجارة لم يتعلّق أمر بإيقاع العمل 
عن الغير في مقابل العوض حتئ يتصوّر فيه قصد التقرب. 
نعم ,تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بإيقاع العمل عن الميّت تبرعاء '"'وهذا 


له 
منه 


وقد عرفت مما ذكرنا في بيان قصد التقرب أن التقرّب إنما يقصد في الفعل 
الذي يتعلّق به النيابة لاني نفسها. 

واللناضق 11 لنانت يرال فيه لحن الفوض أو عرسن دلبو اخر 
منزلة الغير في إيقاع الفعل تقرّباً إلى | الله لا أنه ينرّل نفسه قربة إل الله وامتثالاً 
لأمره منزلة الغير في إيقاع الفعل, ؛ حت يقال: إنه موقوف على وجوب النيابة أو 
استحبابها ولم ينبت إل تبرعاً ووجوبها فرع صحّة الإجارة المتوقفة على إحراز 
القربة المصبححة قبل الإجارة حتئ يصح تعلق الإجارة. 

إن ها كرتا من الانقاق. علق نمكة الابستعجار لا يناو ها تقدم من 
الخلاف في جواز استئجار الول لأن الكلام هناك في سقوطه عن الوليّ 
بالاستئجار لا في صحّته. فالقائل بالاستئجار وبعدم جوازه من الول لا يمنع من 
الاستئجار إذا لم يكن ولي,أو أوصئ المّتَ بالاستئجارءأو استأجر متبرّع من 
ماله. كا أن المانع من الاستئجار لا يمنع تبرّع غير الول بالعمل كما عرفت من 
)١(‏ جامع الشتات :١‏ /ا. 


(؟) انظر الوسائل 8: 518 الباب ١١‏ من أبوات قضاء الصلوات وغيره من الأبواب. 
5) في «ع»: وهذا ليس متعلقاً.وفي «د»: وهذا ليس معلقاً للعقد. 





المحدّث الكاشاني". 

فالنسبة بين القول بصحة الاستئجار وصحة قيام غير الول بالعمل بإذنه 
أو بدون إذنه. عموم من وجه. 

فرع 

الظاهر أنه لايجوز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو 
كان الفائت من الميّت كذلك؛ لانصراف أمرالقضاءأو الاستئجار إلى الفعل التام. 

فلو اجر نفسه للعَمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية 
- كالقيام - فاحتمل في الجعفريّة انفساخ العقد. وتسلط المستأجر على الفسخ, 
والرجوع بالتفاوت. والإتيان بمقدوره؛ قال: وهذا أضعفها''"'انت 

والظاهر أن هده الاحتاللات مع تعين المباشرة عليه. وإلا وجب الاستنابة 
كا لو مات. 

ثم إن الأوفق بالاصول الانفساخ, لعدم تمكنه من العمل المستأجر 

م 

عليه . 





ٍ .275 مفاتيح الشرائع ؟:‎ )١( 
.778 (؟) رسائل المحقق الكركي (المجموعة الأأول):‎ 
(؟) جاء في آخر «ش» مايلي: قت الرسالة والحمد لله اولاً واخراً.‎ 


استثجار 


العاجز عن 
الأفعال الواجبة 


فهرس المواضيع 


المقدمة 

صورة الصفحة الأولى من نسخة اد 

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «د» 

حقيقة القضاء عن الميّت 

حقيقة النيابة 

استظهار عدم كون القضاء نيابةٌ من كلام السيّد تنس ز. 
جواب السيّد عمًا أورد على وجوب القضاء عن الميّت 

تبعية ابن زهره والعلامة للسيّد في الجواب 

توجيه ما يظهر من السيّد 

الأخبار الواردة في انتفاع الميّت يما يفعل عنه على طريق النيابة أو الهدية 
جواز النيابة عن الحئ في الصلاة ورجحانها في كل فعل حسن 
جواز النيابة عن الحى في غير الصلاة من الواجبات 

انّفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميّت بما يُفعل عنه 
توجيه آية : «إليس للإنسان إلآما سعى به 

توجيه رواية : دإذا مات المؤمن انقطع عمله إلآمن ثلاث» 
تعيّن القضاء على الولي 


5 ود ده لواو ع فوع ره له اه هاج هاده وال ريع يفاو يا ممع ع اهار يا هك عل عر بوه رسالة في القضاء عن الميت 


الكلام في القاضي 
أولى الناس بالقضاء عن الميّت 
معنى «الولي» 
وجه تقديم الولد على الأب 
الأب أولى من الولد في تجهيز المت 
المراد من أكثريّة النصيب 
شمول إطلاق «الأولى بالإرث؛» للمولى المعتتق وضامن الجريرة 
المراد من «الأكبر» في كلام العلماء 
تقدّم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ 
تقدّم البالغ على غيره لو استوئ الأولاد في السنّ 
حكم اختلاف الأولاد في البلوغ وكبر السن 
الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استوئ الأولاد في السنّ والبلوغ 
حكم ما إذا كان الواجب ممًا لا يتبتقض 
عدم اشتراط الحريّة فى القاضى عن الميّت 
عدم اشتراط خلو ذمة القاضي 59 صلاة فائتة 
الكلام في المقضى 
كلمات العلماء في المقضئ 
أقوى الأقوال في المسألة : 
انصراف الإطلاق فى النص والفتوى إلى ما وجب على الميّت أصالةً 
ْ الكلام في المقضي عنه 
الاختلاف فى حكم قضاء ما فات عن الأمّ 
مختار المؤلف فى ذلك 
عدم اشتراط الحرية في المقضي عنه 
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حكاية عدم وجوب القضاء عن العبد عن فخر الدين 
ضعف ما ذكره فخر الدين 
أحكام القضاء 
الأولى : لزوم نيّة النيابة 
إعتبار جميع ما كان معتبرأ في فعل الميّت, في القضاء 
عدم وجوب الاستنابة على الولئ مع عجزه 
عدم وجوب الاستنابة على الولى مع جهله 
حكم قضاء الصلاة التي اعتقد الول فسادها 
الثانية : هل ما يفعله الولئ أداءٌ لما فات عن الميّت؟ 
ثمرة المسألة ْ 
هل يجب الترتيب فى القضاء؟ 
الثالثة : هل يسقط القضاء عن الولى بفعل الغير؟ 
مختار المؤلف وأدلته ْ 
إستد لال الحلّي ومن تبعه على عدم سقوط القضاء بفعل الغير 
جواب المؤلف عن الحلّي 
تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرّع والموصى إليه والمستأجر 
وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصيّة 
استظهار عدم الوجوب من محك التذكرة 
هل الوصيّة النافذة تُسقط الوجوبٌ عن الوليَ أو لا؟ 
استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولى بالوصيّة من كلام البهبهاني 
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صحة الاستئجار وعدمها 
الثمرة في المسألة 
وجوه صحّة الاستئجار 
الوجه الأوّل: الإجماعات المستفيضة 
تأييد الاجماعات بالشهرة وبالسيرة 
الوجه الثاني : وجود المقنضي وفمدان المانع 
الوجه الثالث : عمومات صحة إجارة الإنسان نفسه 
كلام المحدّث الكاشانى فى المسألة 
إيراد المؤلف على كلام الكاشاني 
دعوى صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقرّب 
الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل 
إيراد المؤلف على الجواب الثاني 
جواب المؤلف عن هذا الايراد 
مقايسة كلمات الفقهاء مع ما ذكره المؤلف 
عدم الاحتياج إلى قصد التقرّب باعتبار الوجوب الحاصل بالاجارة 
كلام المحقّق القمّي في المسألة 
عدم منافاة الإتّفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي 


فرع 
عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة 
لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية 


دعيع دن ماوع و ور ممع ع عه و مده ها حدر او له هالوم مو 6 رسالة في القضاء عن الميت 
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